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 الإهــداء

إلى من علمني السلوك والأدب والأخلاق والعطاء وسهر على راحتي طوال 

 السنين

 والدي حفظه الله

 إلى من سهرت الليالي في تربيتي وزرعت في نفسي الكرامة

 والدتي حماها الله

 بجانبي ومنحني العزيمة والصبر إلى من وقف

 إخوتي وأخواتي الأعزاء

 إليهم جميعاً أهُدي ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع
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 و

 شكر وتقدير

الحمــد ر رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى معلــم البشــرية وهــادي ا نســانية وعلــى آلــه 

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 ولـــــــــــــــــو أننـــــــــــــــــي أوتيـــــــــــــــــت كـــــــــــــــــل بلاغـــــــــــــــــة

 لمــــــــــــــا كنــــــــــــــت بعــــــــــــــد القــــــــــــــول إلا مقصــــــــــــــراً 

 

ـــــــ  نظم والنثـــــــروأفنيـــــــت بحـــــــر النطـــــــق فـــــــي ال

 ومعترفــــــــــاً بــــــــــالعجز عــــــــــن واجــــــــــب الشــــــــــكر

 

أتقـدم أولًا بالشــكر الجزيــل والامتنـان والتقــدير إلــى الـدكتور صــايل الســرحان الـذي أولانــي كــل 

العمـل، جـزاه ار  الاهتمام وتقديم النصح والمعلومات القيّمة التي أسهمت بشكل كبير في إنجـاز هـذا

 عني خير جزاء.

كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر وعظــيم التقــدير إلــى أعقــاء لجنــة المناقشــة الــذين تكرمــوا بمنحــي 

 جزءاً من وقتهم لقراءة هذه الرسالة ومناقشتها.

 وأتقدم بالشكر لجميع أعقاء هيئة التدريس في معهد بيت الحكمة والموظفين فيه. 

 
لــى كــل مــن أســد  لــي وجزيــل شــكري وعظــيم تقــديري لأ فــراد عــائلتي وأصــدقائي وزملائــي، وا 

 مشورة وقدم لي معونة، جزاهم ار جميعاً كل خير.
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 0570-0577الدستورية والتنمية السياسية في الأردن:  التعديلات
 إعداد الطالب

 العمراننادر قاسم محمد 

 إشراف

 صايل فلاح السرحانالدكتور 

  الملخص

لتعرف على التعديلات الدستورية التي جرت في الأردن منذ عام ادف هذا البحث إلى ه  
مية السياسية في الأردن والخطط ما هدف التعرف على برامج التنك، 7116وحتى عام  7111

الموقوعة بهذا الشأن لذات الفترة، كما كان من أحد أهداف البحث التعرف على علاقة التنمية 
كان من بين أهداف و السياسية بالتعديلات الدستورية في الأردن وبذات الفترة المذكورة سابقاً، 

رامجها وخططها المستقبلية، وقد تم ذلك البحث التعرف على أهداف التنمية السياسية في الأردن، وب
لتعديلات الدستورية في الأردن خلال اقدمة وفصلين، حيث تحدث الفصل الأول عن ممن خلال 
ن التنمية السياسية في الأردن في عتحدث الفصل الثاني ا ، فيم7116، حتى عام 7111الفترة من 

ه، حيث كان من أهم نتائج البحث توصياحث بخاتمة تقمنت نتائج البحث وتبذات الفترة، وانتهى ال
بناء نظام سياسي فاعل في ظل دولة لأنه يوجد جهود بارزة تم فيها توظيف إمكانات المملكة 

القانون، حيث تم التركيز على قرورة توجيه الاهتمام نحو حقوق ا نسان، وفتح المجال للتعددية 
جراء تعديلات دستورية تلاءم وقع المملكة كان من أهم و وشعبها بشكل مقبول،  السياسية، وا 

التوصيات أنه على اعتبار أن التنمية السياسية عملية مستمرة ومتطورة، فلا بد أن يكون لمؤسسات 
 في هذه العملية. المجتمع المدني دور بارز

 

 لسياسية، الأحزاب السياسية، الانتخابات، الأردن.االتعديلات الدستورية، التنمية  كلمات مفتاحية:
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The Constitutional Amendments and the Political Development in 

Jordan: 0577- 0570 
Prepared by: 

Nader Qasem Al-Emran 

Supervised by: 

Dr. Sayl F. Al-Sarhan 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to identify the constitutional amendments that 

have taken place in Jordan since 7111 and until 7116, as the goal of identifying the 

political development programs in Jordan and plans in this regard for the same period, 

as it was one of the goals of research to identify the political development related to 

constitutional amendments in Jordan In the same period previously mentioned, 

One of the objectives of the research to identify the political goals of 

development in Jordan, programs and plans for the future, has been done through the 

introduction and two chapters, where the first chapter talked about the constitutional 

amendments in Jordan during the period from 7111 until 7116, In the second 

chapter talked about the political development in Jordan in the same period, and ended 

research conclusion included the search results and recommendations: Where it was the 

most important results that there is a notable efforts employ the potential of the 

Kingdom to build an effective political system under the rule of law, where the focus 

was on the need to draw attention to human rights, and open the way for political 

pluralism, and constitutional amendments matched put the Kingdom and its people is 

unacceptable is where, One of the most important recommendations it on the grounds 

that political development, ongoing and evolving process, there must be institutions of 

civil society a prominent role in this process. 

 

Keywords: Constitutional amendments, political development, political parties, 

elections, Jordan. 
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 المقدمة

ن خلال تعديلات دستورية مبحزمة من ا صلاحات السياسية  ،7111ام الأردن في عام ق

د استطاعت هذه وقبهدف تعديل الدستور،  ،ياسيةسو  قبعد أن شكل لجنة مكونة من  وذلك 

ي دستورية فالمحكمة الدستورية للبت  إنشاءاللجنة تحقيق حزمة جيدة من ا صلاحات، كان أبرزها 

رورة العودة إلى بق لأردنلدعوات عديدة  عدبذا التعديل قد جاء هو القوانين التي يتم تشريعها، 

التي اعتبر فقهاء دستوريون ومعارقون و التعديلات التي أجريت عليه،  معالجةو ، 1957دستور 

سياسيون أنها شكلت "اعتداء" من السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية وهو ما 

ام ععززت هذه الدعوات منذ مطلع توقد  ،السلطاتيتعارض مع المبدأ الدستوري القائل بفصل 

العربية، حيث كلف الملك عبد ار الثاني لجنة مكونة من  لاحتجاجات الشعبيةاعلى وقع  7111

 ،رئيسي مجلسي الأعيان والنواب بالنظر في التعديلات الدستورية المقترحةو  ،رؤساء وزراء سابقين

، وتقمنت تعديل 7111نتصف شهر آب من عام مي ف ملكلللمت اللجنة تعديلاتها سوبعد ذلك 

لغاء العديد من المواد، وتتعلق التعديلات بشكل أساس ( 15)مادة ووقع ( 47) مادة جديدة وا 

بتعزيز صلاحيات السلطة التشريعية وتحصين مجلس النواب من الحل والنص على إنشاء هيئة 

ما ك ،النواب أمام الققاء العادي مستقلة للانتخابات وأن يكون الطعن في نيابة أعقاء مجلس

لغاء المجلس العالي لتفسير الدستور ومحاكمة الوزراء أمام  نصت على إنشاء محكمة دستورية وا 

عملية  وباعتبار أن ،ام إلى حدّ  1957الققاء العادي ومواد أخر  اعتبرت بمثابة العودة لدستور 

ور الديمقراطي، فالتنمية السياسية تهدف التنمية السياسية؛ تخلق الظروف والشروط الملائمة للتط

جراء عمليات التحديث عليه ليصبح؛ نظاماً عصرياً ومتطوراً  في النهاية إلى بناء النظام السياسي وا 

وديمقراطياً؛ ومن أجل التطبيق الفعلي للديمقراطية يجب التركيز على مقومات التنمية السياسية من 
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لتعددية السياسية ومن خلال التداول السلمي للسلطة خلال الحديث عن المشاركة السياسية وا

وحماية واحترام حقوق ا نسان والحريات الأساسية، ولما كان هناك تأثير للتعديل الدستوري على 

التنمية السياسية، فقد جاءت هذه الدراسة لتلقي القوء على التعديلات الدستورية والتنمية السياسية 

 . 7116 -7111ة في الفترة الممتدة من عام في المملكة الأردنية الهاشمي

 همية الدراسةأولًا: أ

متد ت، و 7111نبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية التعديلات الدستورية التي جرت في عام ت

الأهمية إلى مد  تأثير هذه التعديلات الدستورية على التنمية السياسية في الأردن خلال الفترة 

قد أصبحت هذه الققية جدلية بين من ير  نجاعتها وفاعليتها، و ، 7116-7111الممتدة من عام 

سوف يكون لهذه الدراسة أهميتان الأولى علمية، و نها شكلية وتفتقد للمقمون والجوهر، أوبين من 

 والثانية عملية.

 :لأهمية العلميةا -2

، وربما فوجد قالته فيها احث، في مسألة كان يبحث عنهابالو لم علاهذه الدراسة طالب  فيدت  

وربما كانت هذه الدراسة نقطة بداية  حد  الدراسات  ،ذا البحث الكتابة في موقوع مماثلهلهمه ي  

أن تكون هذه الدراسة  ييستفيد ففكما تفيد هذه الدراسة العاملين في حقل التنمية السياسية  ،المعمقة

 نواة لتطوير سياسي معين، أو تعديل دستوري مقترح.

 : لأهمية العمليةا -1

لى صعيد الممارسة العملية من خلال الاطلاع على عذه الدراسة صناع القرار هفيد ت

د تكون اعترت التعديلات الدستورية، فيتم تلاشيها من خلال اقتراح تعديلات قالفجوات التي 

تذهب هذه الدراسة إلى الكشف عن جوانب النقص في التعديلات الدستورية فيما و دستورية جديدة، 
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السلطة التشريعية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك تسليط القوء على يخص حصانة 

 الجوانب التي تخص التنمية السياسية.

 انياً: أهداف الدراسةث

 :هدف هذه الدراسة إلى التعرف إلىت

 .0570ام ع وحتى 0577بتداءً من عام اي الأردن فالتعديلات الدستورية  -2

 الخطط الموضوعة بهذا الشأن.و ة برامج التنمية السياسية الأردني -1

 اسية بالتعديلات الدستورية.يعلاقة التنمية الس -3

 .   أهداف التنمية السياسية وبرامجها وخططها القادمة -4

 وأسئلتها الدراسة شكلةمالثاً: ث

والمهتمين حول مد   ،الجدل الثائر في أوساط النخب السياسية فيكمن مشكلة الدراسة ت 

في الأردن، وعليه أمكن صياغة  ت الدستورية ونجاحها في تحقيق تنمية سياسيةفاعلية هذه التعديلا

 السؤال المحوري في المشكلة البحثية على النحو التالي:

لى التنمية السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية في عالتعديلات الدستورية  ا مدى تأثيرم

 ؟0570-0577الفترة الواقعة بين 

 ال المحوري الأسئلة الفرعية التالية:ينبثق عن هذا السؤ و 

 : سئلة الدراسةأ

 ؟7116-7111لتي تم إقرارها في الفترة الوقعة بين عامي اا هي التعديلات الدستورية م -1
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-7111ا هي برامج التنمية السياسية الأردنية المقررة والتي تم تحقيقها في الفترة بين م -2

 ؟، والخطط الموقوعة بهذا الشأن7116

 ؟لدستوريةا التعديلاتب لسياسيةا لتنميةا لاقةع ا طبيعةم -3

برامجها والأجندة القائمة حالياً والمقررة هي  في الأردن، وما ا هي أهداف التنمية السياسيةم -4

     ستقبلًا؟م

 ابعاً: فروض الدراسةر 

في عمليات  يجابيإنه للتعديلات الدستورية أثر أ: قوم هذه الدراسة على فرقية رئيسة مفادهات

يتفرع عن هذه الفرقية الرئيسة الفرقيات الفرعية الثلاث و  ،0577لتنمية السياسية بعد عام ا

 التالية:

 وثيقة بموقوع حقوق ا نسان. إيجابية لتعديلات الدستورية علاقة ارتباطيةل -1

 سهمت التعديلات الدستورية في تعزيز الفصل بين السلطات العامة.أ -2

 الأساسية. ززت التعديلات الدستورية الحرياتع -3

 امساً: حدود الدراسةخ

كبداية للدراسة لأنه العام الذي جرت  ،7111، وقد تم اختيار عام 7116-7111 حدود الزمانية:ال

وتزامن مع حركة الاحتجاجات الشعبية  ،تعديلات دستورية منذ أكثر من خمسين عاماً  فيه أكثر

و التاريخ الذي هللدراسة؛ فلأن هذا العام  كنهاية للفترة الزمنية 7116أما اختيار العام  ،العربية

 ي مكن التوقف عنده للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الموقوع.
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 لدراسةامفاهيم و ادساً: المتغيرات س

 لمتغيرات التالية:افي هذه الدراسة  زبر ي

 لتعديلات الدستورية:ا -2

سواءً  ،ة بأنها: "أي تغيير في الدستوررف البعض التعديلات الدستوريع لتعريف الاصطلاحي:ا -أ

بوقع حكم جديد في موقوع لم يسبق للدستور تنظيمه، كما يشمل تغيير أحكام منصوص 

ذهب جانب من الفقه و (، 23، ص 1913هيكل، " )عليها في الدستور با قافة أو الحذف

، ص 1929طيف، ل" )ادة النظر في أحكامه كلياً أو جزئياً إعإلى أن التعديل الدستوري هو: "

لعملية التي تسمح بتغيير أحكامه" : "الى أنهعاصطلاحاً ي لتعديل الدستور اعرَّف آخر و (، 196

 . (16، ص 1993)خباز، 

 ناءً ب لدستورا لىع دخالهاإ تمي لتيا لتعديلاتا أنهاب لدستوريةا لتعديلاتا لباحثا يعرفو 

 مطالبو  غباتر  لىع بناءً و  داً،ج عدةتبام تراتف يف لدستورا فقهاءو  لماءع نم جموعةم لبط لىع

 .المستجداتو  لظروفا وافقي بماو  لمواطنينا حاجاتو 

 لدستورية:امكن صياغة المؤشرات التالية للتعديلات ألتعريف الإجرائي: ا -ب

 لتعديلات ذات المساس بفصل السلطات.ا .1

 لتعديلات الدستورية ذات المساس بحقوق ا نسان.ا .2

 .ساس بالحريات الأساسيةلتعديلات الدستورية ذات الما .3

 لتنمية السياسية:ا -1

عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف ترسيخ فكرة "رفها البعض بأنها علتعريف الاصطلاحي: ا -أ

المواطنة، وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات مشاركة الجماهير 
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ية على إعمال قوانينها وسياساتها على سائر في الحياة السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة المركز 

إقليم الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد الاقتصادية المتاحة، 

فقلًا عن إقفاء الشرعية على السلطة بحيث تستند إلى أساس قانوني حق فيما يتصل 

وظيفتين التشريعية والتنفيذية بحيث تقوم باعتلائها وممارستها وتداولها، مع مراعاة الفصل بين ال

على كل منهما هيئة مستقلة عن الأخر ، فقلا عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة 

عملية تغيير " عرفها آخر بأنها:و ( 144-143، ص 7111وهبان، ) المتبادلة بين الهيئتين"

، ص 1994عارف، " )عيةاجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستو  الدول الصنا

737) 

 سيعتمد الباحث التعريف الأول لغايات التعريف ا جرائي.و 

 أمكن صياغة المؤشرات التالية للتنمية السياسية: الإجرائي: التعريف -ب

 كريس حقوق المواطنة من حيث الحقوق والواجبات.ت (1

 قوق ا نسان.ح (2

 لمشاركة السياسية.ا (3

 ابعاً: منهجية الدراسةس

ويتكون نموذج دافيد استون  ،نهج تحليل النظم لديفيد استونمتطلب طبيعة البحث اللجوء إلى تولًا: أ

  (:7112في تحليل النظام السياسي من العناصر التالية، )المقداد، 

تشكل مجموع القغوط والتأثيرات التي ترد للنظام السياسي وتدفعه للحركية المدخلات: و -7

تكمن أهميتها في معرفة الأحداث والظروف البيئية التي تحيط والنشاط تنبع من بيئته المحيطة و 



www.manaraa.com

 
 

1 

بالنظام السياسي وبدونها سيكون من الصعب التصور الدقيق للوقع الذي تكون عليه قطاعات 

 المجتمع وتنقسم المدخلات إلى نوعين:

وهي ما يتقدم به الأفراد من مطالب تتقمن حاجاتهم التي يتقدمون بها إلى  المطالب: -أ

 مجتمع المدني، استطلاعات الرأي العام، وسائل ا علام(.)ل السياسيالنظام 

: ير  استون أن عنصر التأييد يتكون من نوعين: تأييد محدد وتأييد كامن أو المساندة  -ب

 (.قواعد اللعبة السياسيةب ا يمان) عام

لسلطة للموارد النظام للمطالب السياسية أو القرارات المتعلقة بتوزيع ا ستجابةا تمثل لمخرجات:ا -7

 (.7119عوض، ) إيجابية أو سلبية أو رمزية قد تكونو 

الذي ي عتبر من و  موذج الاتصال لكارل دويتشنكما تتطلب طبيعة هذا البحث اللجوء إلى  انياً:ث

الرواد الذين وجهوا النظر للاتصال السياسي كبؤرة مركزية للعلوم السياسية، ولعملية الاتصال 

كما ي شكل الاتصال حسب رأي دويتش  ،وري في أي نظام سياسيبحسبانها الجانب المح

 .(7119عوض، ) عصب النظام السياسي الذي يتكون من شبكة اتصالات واسعة
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 امناً: الدراسات السابقةث

مكن الاطلاع على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بالموقوع وفيما يلي عرض أ

 :لأهمها

 الدراسات العربية: -أولاً 

لإصلاح السياسي وأثره على التنمية السياسية في المملكة ا ،(0572ن )راسة ذو الحسد -

 الأردنية الهاشمية.

لعبه يودوافعه والدور الذي  ،دفت هذه الدراسة إلى الوقوف على واقع ا صلاح السياسيه

نت صعيد التنمية السياسية في الأردن، وانعكاسات ذلك على المشاركات السياسية، حيث كا على

صلاح السياسي؟ وما أثره على الساحة  مشكلة الدراسة تدور حول سؤال محوري مفاده: ما ا

فادها أن للإصلاح أثر كبير مالأردنية، وأما فرقية الدراسة فهي تتمحور حول فرقية أساسها 

، هذا 1919على الساحة الأردنية، وخاصة في عمليات التنمية السياسية في الأردن من عام 

 ،من صحة الفرقية وا جابة على أسئلة الدراسة، فقد تم استخدام المنهج التاريخي وللتحقق

وصلتنا الدراسة إلى أولقد  ،والوصفي التحليلي، كونهما الأنسب في تناول موقوع هذه الرسالة

صحة فرقية الدراسة، واستخلاص عدة نتائج منها أن ا صلاح السياسي في الأردن بدأ مع نشأة 

ن عمليات التنمية الدولة الأر  لسياسية في الأردن جاءت لتنظيم الحياة الحزبية وا نجازات ادنية، وا 

ن  ،ما هي إلا جزء من ا صلاح السياسي في الأردن 1919القانونية التي صدرت بعد عام  وا 

التحولات الديموقراطية التي مارسها النظام السياسي الأردني ما هي إلا وجه من وجوه ا صلاح 

 .ي المستديمالسياس



www.manaraa.com

 
 

11 

على السلطات العامة في  0577التعديلات الدستورية لعام  ثرأ ،(0572) راسة نصراويند -

  .الأردن

من  7111ناولت هذه الدراسة التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الدستور الأردني عام ت

بيان التعديلات حيث ماهيتها وأثرها على السلطات العامة في الأردن، وقد هدفت هذه الدراسة إلى 

التي أدخلها المشرع الدستوري على أحكام السلطة التنفيذية وأهمها تحديد حالات القرورة الموجبة 

كما تطرقت هذه الدراسة إلى التعديلات الدستورية ،  صدار القوانين المؤقتة على سبيل الحصر

على الانتخابات، وتوفير  المتعلقة بالسلطة التشريعية والمتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة للإشراف

قمانات إقافية لحل البرلمان تتمثل في وجوب استقالة الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب 

لغاء التأجيل العامو خلال أسبوع من تاريخ الحل،  أما بخصوص السلطة ، للانتخابات التشريعية ا 

لتي هدفت   إلى تعزير استقلال الققائية، فقد بينت هذه الدراسة التعديلات الدستورية ذات الصلة وا

نشاء محكمة دستورية للرقابة على و الققاء وذلك من خلال إنشاء المجلس الققائي بقانون،  ا 

وعلى الرغم من أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد سعت إلى ، دستورية القوانين والأنظمة النافذة

زال هناك مظاهر هيمنة للسلطة  تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في الأردن، إلا أنه ما

التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما يستدعي تعديلات أخر  على الدستور الأردني في 

 .المستقبل

لإصلاحات السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد أحداث ا، (0572لخدام )اراسة د -

 الربيع العربي. 

لاحات السياسية الأردنية التي تمت في الفترة راسة وتحليل ا صدهذه الدراسة إلى  فتده

 (، وتتبع أهمية هذه الدراسة من خلال محاولتها تقييم عملية ا صلاح السياسي7111-7117)



www.manaraa.com

 
 

11 

( والتي تكتسب أهمية باعتبارها جاءت في ظل الثورات العربية 7117-7111خلال الفترة )

توصلت هذه و تحليل النظم السياسية،  والحراك السياسي الأردني، وقد اعتمدت الدراسة على منهج

الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل قد أسهمت في تزايد مطالب ا صلاح في الأردن، ويظهر 

المجتمع الأردني بالأحداث التي قامت بها عدد من شعوب المنطقة العربية  أثرتذلك من خلال 

ن لجهود جلالة الملك  عبد ار الثاني وتوجيهه للحكومات التي واجهت الأنظمة السياسية، وا 

المتعاقبة با سراع بعملية ا صلاح السياسي في مجال الديموقراطية وحرية التعبير وحقوق ا نسان 

نشاء محكمة  مع بداية الحراك الشعبي الأردني مما نتج عنه إجراء تعديلات دستورية مهمة وا 

رورة التزام الحكومات الأردنية بالمصالح ستورية ولجنة مستقلة للانتخابات، وتوصي الدراسة بقد

الوطنية العليا من خلال العمل على تعزيز ثقة المجتمع الأردني بالسلطة السياسية ممثلة بالحكومة 

والمؤسسات العامة من خلال التوازن بين السلطات، والعمل على تبني برنامج وطني شامل 

جر  اء حوار وطني شامل لكافة قو  المجتمع للإصلاح محدد الرؤ  والاستراتيجيات والأهداف وا 

 لاح وآليات تنفيذها بشكل يحقق المصالح الوطنية.ص للوصول إلى تحديد أولويات ا

ثر الإصلاح السياسي على عملية المشاركة السياسية في المملكة أ(، 0570راسة الخلايلة )د -

 . 0570-7111الأردنية الهاشمية 

واقع عملية ا صلاح السياسي في الأردن للفترة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على

، وتحديد مفهوم المشاركة السياسية في إطاريها النظري والعلمي، وأهميتهما في 1999-7117

الأردن، والتعرف على آليات التفاعل بين عملية المشاركة السياسية والقرار السياسي في الأردن، مع 

ع إبراز أثر ا صلاح السياسي على قنوات المشاركة إبراز أثر ا صلاح السياسي في الأردن م

السياسية في الأردن، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي 
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وذلك من خلال جمع المعلومات والحقائق، والوقائع السياسية عن عملية ا صلاح السياسي في 

ثانوية عبر الوثائق الرسمية والأدبيات المنشورة، ومن ثم الأردن وترتيبها من مصادرها الأولية وال

تحليل تلك الحقائق والمعلومات وتفسيرها، لتكون أساساً لفهم المشكلات بطريقة منطقية وتحليلها 

وتفسيرها بهدف الوصول إلى استنتاجات تساعد في فهم أوقاع الحاقر والتخطيط للمستقبل، 

تها القائلة بوجود علاقة طردية بين ا صلاح السياسي، وتمكنت الدراسة من إثبات  صحة فرقي

وعملية  المشاركة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد أن توصلت الدراسة لعدد من 

إن واقع ا صلاح السياسي في الأردن كان حافلًا با نجازات "الاستنتاجات والتي كان من أبرزها: 

 الثاني لهذه المهمة، التي تكللت بتشريع عدد القوانين التي من خلال تبني جلالة الملك عبد ار

 تخص الحياة السياسية في البلاد".

 الدراسات الأجنبية: -ثانياً 

  :Russell (0555)راسة د -

Institutions and Regime Survival Strategies: collective action and path Dependence 

in Jordan.  
إلى التعرف على كيفية استخدام المملكة الأردنية الهاشمية استراتيجيات هدفت هذه الدراسة 

البقاء المؤسسية للتحرر السياسي خلال التحول للديموقراطية، وبشكل عام فقد أظهرت التوجهات 

السابقة أن التحول الديموقراطي قد جاء نتيجة للقو  الهيكلية أو الاختيارات من قبل السياسيين، 

جاهلت هذه التوجهات السياقات الخارجية، وقد قامت هذه الدراسة بدراسة تجربة ومع ذلك فقد ت

، وقد اشتملت الدراسة على سبع 1999حتى وفاة الملك حسين  1919الأردن  منذ انتخابات 

، 1993، وقانون انتخابات 1997، وقانون الأحزاب 1991حالات ممثلة بالميثاق الوطني 

، وقد 1991، 1992، 1993، وقوانين المطبوعات والنشر 1992ومقاطعة المعارقة لانتخابات 
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توصلت الدراسة إلى أن نجاح استراتيجيات بقاء النظام يعود إلى قعف وحدة المعارقة وتفككها، 

 يقابل ذلك قوة النظام.

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها سلطت الضوء على أثر التعديلات 

ة السياسية بشكل عام، وليس فقط على أحد جوانبها كما ذهبت إليه معظم الدستورية على التنمي

 الدراسات السابقة.
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التعديلات الدستورية في الأردن من :  الفصل الأول

(0577-0570) 
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 لفصل الأولا

 (0570-0577التعديلات الدستورية في الأردن من )
 

حتجاجات شعبية احدثا في ظل  على الرغم من أن التعديل الدستوري الأول والثاني قد

سيرة ا صلاح الدستوري في الأردن لم تكن ردة فعل لتلك مإلا أن  ؛وقمن تحديات إقليمية ،عربية

نما هو منهج حكم وخيار وطني منبعه الدخل،  يث يقوم بتعزيز للوحدة الوطنية ولنموذج حالوقائع، وا 

بتعميق مفهوم الديموقراطية، ويكرس مفهوم الاعتدال الذي يوسع نطاق المشاركة الشعبية، كما يقوم 

  ،(572، ص 7116الحقوق والحريات العامة )نصراوين، 

وبناءً على ما سبق سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين بحيث يتحدث المبحث الأول عن 

لتعديلات ا، بينما يتحدث المبحث الثاني عن 7111التعديلات الدستورية في الأردن في عام 

 .7116حتى عام و  7111بعد الدستورية 
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 0577التعديلات الدستورية في الأردن في عام :  لمبحث الأولا

تعني دسترة الدولة وقع أحكام قابطة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، لأن أي مجتمع لا 

ل بين السلطات الثلاث إنما يعني صتصان فيه الحقوق، والسلطات فيه غير مستقلة، ولا وجود للف

ن هذا المجتمع يعيش حالة فوقى سياسية. أنه لا يوج د في ذلك المجتمع عدالة اجتماعية، وا 

ولكن الدول المتقدمة والمتحقرة  ،قانونية إلى درجة تعجز فيها الدولة عن القيام بوظائفها الأساسية

بناءً على ما تقدم سيتم و (، 76، ص 7115لمصالحة، )االمؤسسات و تبنت مبادئ دولة القانون 

قوع هذا المبحث في مطلبين يتناول المطلب الأول منهما مفهوم الدستور ومفهوم معالجة مو 

 .7111اهية التعديلات الدستورية لعام مالتعديلات الدستورية، فيما يتناول المطلب الثاني 

 فهوم الدستور ومفهوم التعديلات الدستوريةم:  لمطلب الأولا

ن، وي لقب كذلك الأمر بالقانون الأعلى دعى بقانون القوانين، كما ي كنى بأبي القوانيي  

(، وبناءً على 6، ص 7115 ،حرب)والأسمى، والمقدس، والأساس، ولعل أشهر أسمائه الدستور 

 ،في الأردن الدستورية عديلاتتلانشأة و يتم في هذا المطلب التعرف على مفهوم الدستور، سذلك 

 ذلك من خلال ثلاثة فروع:و مفهوم التعديل الدستوري، و 

 مفهوم الدستور: -فرع الأولال

ي الاصطلاح فإن تعريف الدستور يتوقف على نطاق تنظيمه، ولكن لما كانت الدولة هي ف

النطاق الأساسي للدستور لذلك نر  أن الدستور يبدو متأثراً بالعديد من الاعتبارات كالاعتبارات 

الدستور الذي تبناه الفقه ربما ية، والاقتصادية، والاجتماعية، لذلك فإن تعريف سالتاريخية، والسيا
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خقع للعديد من المعايير كالمعيار التاريخي، والمعيار الشكلي، والمعيار اللغوي، والمعيار 

 في ذلك شيء من التفصيل:و (، 445، ص 7116 ،لخطيب)الموقوعي اوالمعيار  ،لأكاديميا

اعد القانونية الواردة في ي عرَّف من خلال هذا المعيار بأنه:" مجموعة القو  المعيار التاريخي:  -1

الوثيقة الدستورية والتي ت حدد السلطات العامة في ظل نظام نيابي حرّ يكفل للأفراد حقوقهم 

 (.12، ص 1964وآخرون،  عصفور) "وحرياتهم

نه القواعد الواردة في الوثيقة الدستورية، ورغم أ عرّفي   ،حسب هذا المعيار لمعيار الشكلي:ا -2

 أنه تعرض للعديد من الانتقادات أهمها أن الدساتير تختلف من بلد إلى بساطة هذا التعريف إلا

، ص 1964وآخرون،  عصفور)الدستور نفسه معرض للتغيير في بعض الفترات  نإبلد، حتى 

74.) 

الدستور كلمة دخيلة على اللغة العربية وأصلها فارسي ويعني في اللغة  لمعيار اللغوي:ا -3

ي أسماء الجنود، كما ي قصد بها الأساس، أو البناء، أو القاعدة الفارسية الدفتر الذي تكتب ف

(، ويندر أن تجد في المعاجم القديمة تعريفاً للدستور إلا أن موقع 441، ص 7116)الخطيب، 

موقوع قال عن الدستور بأنه: "... الدستور بمعناه الحالي هو مجموعة القوانين العليا التي 

لعقد بين حاكم الدولة والرعية، وفيه تحدد قواعد شاملة كلية مثل تحكم بها الدولة، فهو أشبه با

أن ي حدد فيه اسم الدولة الرسمي وديانتها، ونوع الحكم فيها وطريقة تشكيل الحكومة والبرلمان، 

 وتحديد سلطات الدولة وحقوق المواطنين وواجباتهم وما إلى ذلك

(.com3http://mawdoo/ .) 

ه اعتبار بيقوم هذا المعيار على أساس تحديد مركز القانون الدستوري ": لمعيار الأكاديميا -4

احبة صفرعاً من فروع القانون العام الداخلي، والذي يبين العلاقة بين الدولة باعتبارها 

http://mawdoo3.com/
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ة والفرد، وذلك من خلال الموقوعات المقررة لتدريس الدستور، ولكن وفي الحقيق ،السيادة

لا ي مكن الأخذ بهذا التعريف لأنه لا يقوم على معيار ثابت ومحدد، نظراً لاختلاف البرامج 

، 7116 ،الخطيب)الحقوق في البلاد المختلفة  المقررة لتدريس القانون الدستوري في كليات

 (.449ص 

ونية التي بقاً لهذا المعيار ي عرّف الدستور بأنه:" مجموعة القواعد القانطلمعيار الموضوعي: ا -5

 البعض الق(. وقد 59، ص 1927 ،لشاعر)االمواطنين بتبين نظام الحكم في الدولة وعلاقته 

ا وقواعد هلدستور هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد للجماعة طريقة تكوينابأن 

 .نظيمهات

د عليه فإن الدراسة تر  أنه اعتماداً على ما سبق فإن الدستور هو: مجموعة القواعو 

الأساسية التي تنبثق منها كافة التشريعات والقوانين، والأنظمة المعمول بها في دولة معينة، والتي 

والعلاقة بين المحكومين  ،والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وكيفية انتقاله، تبين شكل نظام الحكم،

 أنفسهم، وتوقح اختصاصات السلطات الثلاث، وتبين حقوق المواطنين.

 لأردن:انشأة التعديلات الدستورية في  -نيالفرع الثا

 تور في الأردن لم تعرف إلا بعد صدوردسي البداية لا بد من ا شارة إلى أن كلمة ف

، أما قبل ذلك فكان يعرف بالقانون 1957ثم دستور عام  ،1942النظام الأساسي في عام 

تعديل الدستوري  في الحقيقة فإن نشأةو (، 441، ص 7116الخطيب، ) 1971الأساسي لعام 

ترتبط بنشأة الدساتير المكتوبة، خصوصاً وأنه ليس هناك دستور مكتوب إلا ويكون مرتبط بالعوامل 

التي أثرت في نشوئه وتجاوبه مع التيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي دفعته إلى 

فون الدستور الأردني رغم أن الباحثون في الدستور ي كيو (، 11، ص 7116الصدور )النقشبندي، 
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لتعديلات العديدة التي أجريت على الدستور الأردني خلال اإلا أن  (1)بأنه من الدساتير الجامدة

ل أية أوقاع داخلية ظ(، ت ثبت بأنه ي مكن تعديل الدستور في 1914 -1954الأعوام الممتدة من )

حيث قام بإجراء تعديلات سائدة، كما إن هذا يعكس مرونة في النظام السياسي الأردني ذاته 

دستورية بين حين وآخر، كما تعكس مد  تكيّف النظام السياسي الأردني مع التطورات التي 

(، والحقيقة 39، ص 7115تشهدها البيئة الداخلة أو الأوقاع ا قليمية المحيطة به )مصالحة، 

، 1965، 1961، 1951، 1955، 1954أنه جرت في الأردن تعديلات دستورية في الأعوام )

والتي طالت عدداً كبيراً من المواد، وهي  7111(، ثم تعديلات 1914، 1926، 1924، 1923

 . (45، ص 7115دفعة واحدة( )مصالحة،  1957أكبر تعديلات دستورية تطال دستور عام 

 

 مفهوم التعديل الدستوري: -الفرع الثالث

 ،لجميع الأنظمة الدستورية سيةعتبر التعديل الدستوري من القرورات القانونية والسياي  

خاصة وأن الدستور ي عتبر القانون الأساسي في الدولة، وهو يقبل التعديل في أي وقت وحين، فهو 

أي الدستور من الناحية السياسية واقع القواعد الأساسية للدولة وبما ي ناسب الأوقاع السياسية 

أهم قابلية الدستور للتعديل هي مسايرته لعل من و والاجتماعية والاقتصادية للدولة وقت صدوره، 

                                                           
 يكيف الباحثون الدستوريون الدستور الأردني بأنه دستور جامد يتطلب تعديله مجموعة من ا جراءات الشكلية من أهمها: - 1

أن التصويت في مجلس الأمة على تعديل الدستور يجب أن يتم بالمناداة على الأعقاء بأسمائهم وبصوت عالٍ على غير الحال * 
 (.1927لحيار ، )ابالنسبة للقوانين العادية 

إن إصدار قانون بتعديل الدستور مرتهن بتصديقه من قبل الملك، ففيما نجد أن للملك حق رفض تصديق القوانين العادية خلال ستة  *
أشهر من رفعها إليه...، أما بالنسبة للتعديل الدستوري فإن مشروع قانونه مرتهن بتصديق الملك الذي يملك حق الاعتراض التوقيفي 

 إصدار قانون التعديل إلا بموافقة الملك وتصديقه، كما لا يجوز التعديل مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك وراثته. الذي يحول دون
-31، ص 7115وأخيراً قرورة تصويت مجلس الأمة بشقيه بنسبة الثلثين من مجموع أعقائهما با يجاب على التعديل )مصالحة، *

39.) 
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التعديل في اللغة هو تقويمه، حيث ي قال و (، 7116لقانون التغيير والتطور المستمر )النقشبندي، 

جاء في معجم و (، 411، ص 1911 ،لرازياعدَّله تعديلًا فاعتدل ومعنى ذلك أنه قومه فاستقام )

تبداله، أو تغييره، أو إقافة إليه، أو بكل هذه أوكسفورد بأن التعديل هو: "تغيير في نص ما باس

 (.Walker, 1911, p:51-57الوسائل مجتمعة، والغرض منه تحسينه في جانب ما )

ما التعديل في الاصطلاح فهو:" تغيير يلحق نصاً دستورياً أو جزءً منه أو نصوصاً أ

منها) البرلمان والحكومة(،  بأكملها في الدستور، يملك حق المبادرة به من يملك السيادة أو جزءاً 

ما المعجم أ(، 779، ص 7119ويخقع لتصديق ممثلي الأمة أو الشعب مباشرة" )حاشي، 

الدستوري فقد نص على أن التعديل هو اقتراح تغيير نص يخقع لتصديق الجمعية النيابية عليه، 

تقمن حق التعديل ولا ي ،Engene Piereeوهو نتيجة طبيعية للحق العام في المبادرة حسب تعبير 

اقتراح ا لغاء الكامل أو الجزئي، أو التغيير فيما يختص بعناصر أحكام مشروع أو  لىالقدرة ع

فحسب، بل الحق أيقاً في إكمال النص بأحكام جديدة، فهذا ا كمال يأخذ شكل تعديل  قتراحا

تعديلات معدلة بحد ن كو يحمل مادة ملحقة، أما التعديلات للتعديل فتسمح بتفسيره، ولا ي مكنها أن ت

 (313، 1996و هاميل وميني، دذاتها" )

 0577ماهية التعديلات الدستورية لعام  :  لمطلب الثانيا

مكن للباحث صياغة المؤشرات التالية للتعديلات الدستورية التي جرت على الدستور في أ

ة ذات المساس لتعديلات ذات المساس بفصل السلطات، التعديلات الدستوريا ، وهي:7111عام 

بحقوق ا نسان، التعديلات الدستورية ذات المساس بالحريات الأساسية، وبناءً على ذلك سيتم 

التعرف على موقوع هذا المطلب من خلال ثلاثة فروع، حيث يتحدث الفرع الأول عن التعديلات 

التي تتعلق  لتعديلاتافيما يتحدث الفرع الثاني عن  ،تتعلق بالمجال القانوني والدستوري التي
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لتي تتعلق بالمجال افيما يتحدث الفرع الثالث عن التعديلات  ،بالحقوق والحريات، وحقوق ا نسان

 .البرلماني ومبدأ التوازن بين السلطات

 :المجال القانوني والدستوريبلتعديلات التي تتعلق ا -الفرع الأول

هي تغول السلطة التنفيذية ، 7111انت السمة البارزة في الدستور الأردني قبل تعديلات ك

لصلاحيات الدستورية الممنوحة لها، وقد كانت هذه الهيمنة اعلى السلطة التشريعية في ممارسة 

تجلى في حالتي تتظهر بوقوح في صلاحيات السلطة التنفيذية الواسعة في الدستور والتي كانت 

وحول السلطة (، 744، ص 7113صراوين، )نإصدار القوانين المؤقتة، وحل مجلس النواب 

السلطة الققائية مستقلة ( من الدستور الأردني، كما يلي: "72الققائية فقد أصبحت المادة )

"، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك

( من ذات 55دة )وهذا يعني استقلال السلطة الققائية، كما أعاد التعديل الذي جر  على الما

الدستور للققاء محاكمة الوزراء على ما ي نسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأديتهم لوظائفهم فقد 

يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية أصبحت هذه المادة تنص على أنه: "

ة من خمسة ققاة، يعين وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلف

( 56"، كما جعلت المادة )المجلس الققائي رئيسها وأعقائها، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية

لمجلس لمجلس النواب الحق في إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك:" 

ب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار ا حالة النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسبا

"، ولعل أهم ما جاء في هذا الموقوع هو إلا بأكثرية الأعقاء الذين يتألف منهم مجلس النواب

إنشاء محكمة دستورية بموجب القانون، حيث تختص هذه المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين 

( على 59جميع السلطات كافة، فقد نصت المادة )والأنظمة النافذة، كما إن أحكامها ملزمة ونافذة ل
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أنه: "تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص 

الدستور وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة كما 

حدد الحكم تاريخاً آخر لتفاديه، وتنشر أحكام المحكمة تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم ي

للمحكمة الدستورية  -7الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه 

ن قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، كما أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكو 

( على أنه:" يكون للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن في دستورية 61نصت المادة )

 القوانين والأنظمة النافذة لد  المحكمة الدستورية:

 مجلس الوزراء. -أ

 مجلس الأعيان -ب

 مجلس النواب -ج

مام أي محكمة فعليها أن تحيله إلى رئيس محكمة إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أ

الاستئناف التابعة لها ولرئيس محكمة الاستئناف إحالة الموقوع إلى المحكمة الدستورية إذا وجد 

ما يبرر ذلك"، وفي الحقيقة فإن إنشاء المحكمة الدستورية ي عتبر إحد  الققايا الجوهرية في عملية 

ري، وتكمن أهمية هذه المحكمة في كونها هيئة مستقلة تملك حق البناء القانوني وا صلاح الدستو 

(، 51، ص 7115الفصل في دستورية القوانين التي تشرعها الحكومات ومجلس الأمة )مصالحة،

( الققاء حق الفصل في نيابة أعقاء مجلس 21كما منح التعديل الدستوري ومن خلال المادة )

نيابة أعقاء مجلس النواب، ولكل ناخب أن يقدم  النواب:" يختص الققاء بحق الفصل في صحة

يوماً من  15إلى محكمة البداية التابعة لها دائرة الانتخاب للنائب المطعون بصحة نيابته، خلال 

تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيها أسباب طعنه وتشكيل هيئة المحكمة 
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ثة ققاة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من الناظرة في هذا الطعن من هيئة من ثلا

طرق الطعن وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها"، كما تم من خلال 

( إنشاء مجلس ققائي بموجب القانون يتولى جميع الشؤون المتعلقة 111التعديل الدستوري للمادة )

وحده حق تعيين الققاة النظاميين:" تعين أنواع المحاكم ودرجاتها بالققاء النظامي، كما يكون له 

وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على إنشاء محكمة 

عدل عليا يتقمن قانونها أن يكون الققاء ا داري على درجتين"، كما نصت تعديلات المادة 

ي شخص مدني في ققية جزائية لا يكون جميع ققاتها مدنيين ( على عدم جواز محاكمة أ111)

لا يجوز  -المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. ب -باستثناء جرائم محددة: "أ

محاكمة أي شخص مدني في ققية جزائية لا يكون جميع ققاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم 

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية -الخيانة العظمى والتجسس وا رهاب. ج

مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة 

 المتهم بريء حتى تثبت إدانته".-علنية. د

 : وحقوق الإنسان ،الحقوق والحرياتبالتعديلات التي تتعلق  -الفرع الثاني

حيث نص  ،احترام الحريات الأساسية واحترام الحقوق في ميثاق الأمم المتحدةرد مبدأ و  

على أنه من بين أهدافه:" تحقيق التعاون الدولي على تعزيز حقوق ا نسان والحريات الأساسية 

الدولة التي تحترم حقوق ا نسان ليس هناك أدنى شك و (، 93، ص 7117 ،النقشبندي)للجميع..." 

ن ، فم شك بأن هناك تكامل بين الدستور وطبيعة النظام الديموقراطيولاية، في أنها ديمقراط

 لمواطنة،ا بدأم لىع أسيسه:" تثلم لديمقراطيةا القواعدو  لمبادئا لدستورا قمنت لماكالمعرف أنه 

 الحقوقب ا قرارو  لسلطات،ا بفصلو  لقانون،ا حكمب ا قرارو  لسلطات،ا صدرم لشعبا أنب ا قرارو 
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 الاحترامب لدستورا ثيقةو  تحظي لماك المعارقة،و  لأغلبيةا ينب لسلطةل لسلميا بالتداولو  الحرياتو 

، 7113 ،السليم" )لنظاما يمقراطيةد رجةد عززتت لماك يانتها،ص قمانب لكفيلةا الالتزام وبالشروطو 

 (.3ص 

-5اد )تحديداً في المو و ي لاحظ أنه جاء في الفصل الثاني من الدستور الأردني وتعديلاته و 

( أن هذه المواد قد نصت على حقوق الأردنيين وواجباتهم، مشكلة بذلك قمانات دستورية 37

قافة إلى إ رساء مبادئ حقوق ا نسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، 

علي له صونها وحمايتها بموجب منظومة تشريعية تراعي ما تقمنه الدستور وتكفل التطبيق الف

عل أول التعديلات ول، (1، ص 7115-7116الوطنية الشاملة لحقوق ا نسان للأعوام  الخطة)

يث تم إقافة بعض حا يتعلق بحقوق وواجبات الأفراد، ميف ( من الدستور6هي التي طالت المادة )

ة أوجب على كل مواطن المحافظ ماكالفقرات الخاصة والتي تتعلق بحقوق الأردنيين واجباتهم، 

( 6على السلم الاجتماعي، والدفاع عن الوطن وأرقه ووحدة شعبه، وقد تم إقافة فقرتين للمادة )

لأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في ا -1من الدستور بحيث أصبحت تنص على أنه:" 

طن لدفاع عن الو ا -7الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس. 

كفل الدولة ت -3وأرقه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. 

رة سلأا -4العمل والتعليم قمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين. 

اصرها أو  المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أساس

 ،"وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء وذوي ا عاقات ويحميهم من الاستغلال

وي مكن القول بأن التعديلات السابقة تأخذ طابعاً اجتماعياً، وهي المرة الأولى التي تنص على مثلها 

ات التي تكفل الحقوق الدساتير الأردني، وهذا يعني دفع المؤسسات الدستورية إلى وقع التشريع
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(، ثم توسعت التعديلات الدستورية 45، ص 7115لشرائح معينة ومحددة في المجتمع )مصالحة، 

 7111في موقوع قمانات حقوق المواطنين وحرياتهم حيث أوردت التعديلات الدستورية لعام 

 الحقوق التالية:

عليها الفرد الذي لا يخقع لقهر  الحرية هي حالة يكونفل اعتداء على الحقوق والحريات العامة، ك

(، كما إن 6، ص7116لعبادي، اأو قيد أو غلبة ويتصرف طبقاً  رادته، وطبيعته خلاف عبوديته )

حرية الحياة الخاصة للأردنيين جريمة ي عاقب عليها بالقانون، مهما كان مصدر هذا  اعتداء على

بر المشرع كلتا الحالتين جريمة ي عاقب قد اعتفالاعتداء، سواءً أحصل من جهات رسمية أو مدنية، 

 -1على أنه: " 7111( من الدستور الأردني المعدل في عام 1عليها القانون، فقد نصت المادة )

 يجوز أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف أو تقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام لا

ه تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة ويحبس أو تقيد حريت ،ل شخص يقبض عليهك -7القانون. 

ا نسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاقعة للقوانين 

الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم أو 

لفقرة الأخيرة من النص السابق أنه جاء ، وي لاحظ من قراءة ا"التهديد بشيء منه يهدد ولا يعول عليه

مفصلًا ومنسجماً مع أحكام المواثيق الدولية الخاصة بحقوق ا نسان، والتي تشترط على أي سلطة 

ما ي لاحظ أن كاعترافات وأقوال بقصد ا دانة.  عحاكمة أن تحترم حرية الفرد وكرامته وعدم انتزا

ردني ا قامة في مكان معين إلا في أحوال ي حددها ( في فقرتها الثانية حظرت على الأ9المادة )

 هي تنصو على حالها  ( من الدستور الأردني9المادة ) قد بقيتو القانون، كما أعطته حرية التنقل 

ا قامة في  يأردنيجوز أن يحظر على  لا-7 .يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة لا-1على أنه:"

إقافة إلى ما سبق  .وال المبينة في القانونح في الألاإن معين في مكا ا قامةبجهة ما ولا أن يلزم 

( من الدستور الأردني وا قافة التي جرت عليها حملت كفالة الدولة للبحث 15فإن المادة )
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العلمي، وا بداع الأدبي، والفني، والثقافي، والرياقي على أن ت خالف هذه الحريات أحكام القانون 

كفل الدولة حرية ت -1صبحت هذه المادة تقرأ كما يلي:"أحيث  ،ب العامةأو النظام العام والآدا

الرأي ولكل أردني أن يعبر عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن 

كفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي وا بداع الأدبي والفني ت  -7لا يتجاوز حدود القانون. 

رية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل ح-3.بما لا يخالف النظام العام والآداب العامةوالثقافي 

 يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام لا-4.ا علام مكفولة قمن حدود القانون

جوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف ي -5القانون. 

ات والمؤلفات وا ذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة والنشر 

ما المادة أ ،"نظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحفي -6العامة وأغراض الدفاع الوطني. 

 ( من الدستور الأردني المعدل فقد منحت الأفراد حق الاجتماع، وتأليف الجمعيات، والنقابات،16)

 -1أصبحت هذه المادة تنص على أنه: " والأحزاب، على أن تكون ذات غايات مشروعة، حيث

الحق في تأليف الجمعيات والنقابات  لأردنيينل -7حق الاجتماع قمن حدود القانون.  لأردنيينل

والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام 

ينما أقرت ب، "نظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردهاي -3.الدستور

عتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها ت( بأنه: "11تعديلات المادة )

ق أحكام من وسائل الاتصال سرية لا تخقع للمراقبة أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر ققائي وف

 ،، وي لاحظ من هذه التعديلات الدستورية أنها توسعت في قمانات حقوق ا نسان وحرياته"القانون

رس اكما إنه مجاني في المد ،لأردنيينلجاءت لتجعل التعليم الأساسي إلزامياً ( 71حتى إن المادة )

 (.42، ص 7115الحكومية )مصالحة، 
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 :ومبدأ التوازن بين السلطات لمجال البرلمانيالتعديلات التي تتعلق با -الفرع الثالث

مثلين للشعب ميس هناك أدنى شك في أن الانتخابات الحرة والنزيهة، تكون مخرجاتها ل 

يعكسون طبيعة النظام الديمقراطي للدولة، حيث إن الدولة التي تمنح أفرادها الحق في اختيار 

، 7114 ،عهد البحرين للتنمية السياسية)م لسلطاتاطبق المبدأ القائل بأم الشعب مصدر تممثليهم 

لى تحقيق عقد اشتمل  ،7111لبعد السياسي في التعديلات الدستورية لعام ا وي لاحظ أن ،(6ص 

 لمبدأ التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: 

وتديرها في كل مراحلها، كما إنها مكلفة  م إنشاء هيئة مستقلة تُشرف على الانتخاباتت .1

( من الدستور المعدل 62فقد نصت المادة ) شراف على أية انتخابات يقررها مجلس الوزراءبا 

 رياً س اماً ع نتخاباً ا نتخبينأعقاء م نم لنوابا جلسم يتألف" :على أنه 7111في عام 

. لانتخاباتا لىع شرفت ستقلةم هيئة -لتالية: أا لمبادئا كفلي لانتخابل قانونل فاقاً و  مباشراً و 

 -د .لناخبينا إرادةب لعابثينا قابع -. جلانتخابيةا الأعمال راقبةم يف لمرشحينا حق -ب

 لانتخاب".ا سلامة

 خلال فترة محددة مجلس النواب هالنص على وجوب استقالة الحكومة التي يُحل في عهدا .2

 لنوابا جلسم لح إذا -"أ :( من الدستور الأردني تنص على أنه24فقد أصبحت المادة )

 لنوابا جلسم حلي لتيا الحكومة -. بفسهن لسببل لجديدا لمجلسا لح جوزي لاف ام سببل

 لحل".ا اريخت نم أسبوع لالخ لحكما نم ستقيلت هدهاع يف

يث ح ،صبحت مدة الدورة العادية لمجلس النواب ستة أشهر عوضاً عن أربعة أشهرأ .3

 الأمة جلسم ملكلا يدعو -"أ :( من ذات الدستور السابق تنص على أنه21أصبحت المادة )

ذاو  نةس لك نم الأول شرينت هرش نم الأول ليوما يف لعاديةا ورتهد يف لاجتماعإلى ا  انك ا 
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 أن لملكل جوزي نها لىع سمية،ر  طلةع كوني لا ليهي ومي أول فيف سميةر  طلةع لمذكورا ليوما

 ا رادة يف عيني تاريخل الأمة جلسم جتماعا لرسميةا لجريدةا يف نشرت لكيةم إرادةب رجئي

 لاجتماعإلى ا الأمة جلسم دعي مل ذاإ -. بهرينش ا رجاء دةم تجاوزت لا أن لىع لملكية،ا

 لدورةا تبدأ -. جموجبهاب عيد دق انك ول ماك فسهن لقاءت نم يجتمعف لسابقةا لفقرةا مقتقىب

 تمتدو  ن،لسابقتيا لفقرتينا فقو  لاجتماعإلى ا يهف دعىي لذيا لتاريخا يف الأمة مجلسل لعاديةا

 يجوزو  لمدة،ا لكت نققاءا بلق لنوابا جلسم لملكا لح ذا، إشهرأ تةس لعاديةا لدورةا ذهه

 نم ناكه كوني دق ام نجاز  شهرأ لاثةث لىع زيدت لا أخر  دةم لعاديةا لدورةا مددي أن لملكل

 لمذكورة". ا لدورةا لملكا فضي هال مديدت يأو أ لستة،ا الأشهر نتهاءا عندو  أعمال،

 لثقةا لسةج تعقد -أ( على أنه: "54فقد نصت المادة ) نح الثقة للحكومة بالأغلبية المطلقة:م .4

ماو  لوزراءا ئيسر  لبط لىع ناءب إما نهام زيرو  أيأو ب الوزارةب  لا ددع نم وقعم لبط لىع ا 

 تجاوزت لا احدةو  مرةل لثقةا لىع لاقتراعا يؤجل -. بلنوابا جلسم نأعقاء م شرةع نع قلي

 ذهه لالخ لمجلسا حلي لاو  لوزارةا يئةأو ه لمختصا لوزيرا لكذ لبط ذاإ أيام شرةع ادتهم

 هرش لالخ لنوابا جلسإلى م لوزاريا بيانهاب تقدمت أن ؤلفت زارةو  لك لىع يترتب -. جلمدةا

 انك ذاإ -. دلبيانا لكذ لىع لثقةا طلبت انو  نعقداً م لمجلسا انك ذاإ أليفهات اريخت نم احدو 

 لوزاريا بيانهاب تقدمت أن لوزارةا علىو  ستثنائيةا دورةل لانعقادل دعىي نعقدم يرغ نوابلا جلسم

 نحلاً م لنوابا جلسم انك ذاإ -ـ. هنعقادها نم هرش لالخ لبيانا لكذ لىع لثقةا طلبت انو 

 جتماعا نم هرش لالخ لبيانا لكذ لىع لثقةا طلبت انو  لوزاريا بيانهاب تقدمت أن لوزارةا علىف

 لجديد".ا لسلمجا
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( 23) دةالما صتفقد ن ،جراء الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ حل المجلسإ .5

 نتخابا إجراء يجبف لنوابا جلسم لح إذا -أعلى أنه: " 7111من الدستور المعدل في عام 

 لىع شهرأ أربعةب لحلا اريخت عدب اديةع يرغ ورةد يف لجديدا لمجلسا جتمعي حيثب امع

 تشملهاو  لدستورا ذاه نم 21 لمادةأحكام ا فقو  لعاديةا الدورةك لدورةا ذهه تعتبرو  ثرالأك

 لمجلسا ستعيدي الأربعة لشهورا نتهاءا ندع لانتخابا تمي مل إذا -. بالتأجيلو  لتمديدا روطش

 أنإلى  أعماله يف يستمرو  كني مل لحلا أنك وراً ف يجتمعو  لدستوريةا لطتهس املك لمنحلا

  ومي الح يأ يف لعاديةا يرغ لدورةا ذهه تجاوزت أن جوزي لا -ج .لجديدا جلسلما نتخبي

 أول يف الأولى لعاديةا ورتهد قدع نم لمجلسا يتمكنل لمذكورةا لتاريخا يف تفضو  أيلول( 31)

ذاو  الأول، شرينت هرش  تشرينو  لأولا شرينت هريش يف لعاديةا يرغ لدورةا قدتع أن دثح ا 

 .لنوابا مجلسل اديةع ورةد أول ندئذع تعتبرف لثانيا

( 14)يث نصت المادة ح ،راجعة النسبة اللازمة لاكتمال النصاب لعقد جلسات المجلسم .6

 لأغلبيةا قرتهاح ذاإ لاإ انونيةق لمجلسينا نم يأ لسةج عتبرت لا -أالمعدلة على أنه: "

 لمطلقةا سمجلأعقاء ل غلبيةأ امتد ام انونيةق لجلسةا تستمرو  لمجلسا عقاءلأ لمطلقةا

 لجريدةا نم 1954/ 4/ 12 اريخت 1129 لعددا يف لمنشورا لتعديلا موجب... بيهاف اقرةح

 داع لحاقرينا لأعقاءا صواتأ أكثريةب لمجلسينا نم لك راراتق تصدر -بلرسمية. ا

ذاو  لكذ لافخ لىع لدستورا ذاه صن ذاإ لاإ لرئيسا  لرئيسا لىع يجبف لأصواتا ساوتت ا 

 لثقةا لىع الاقتراعأو ب الدستورب تعلقام لتصويتا انك إذا -جرجيح. لتا وتص عطيي نأ

 بصوتو  أسمائهمب لى الأعقاءع المناداةب لأصواتا عطىت نأ يجبف لوزراءا أحدأو ب الوزارةب

 الٍ".ع
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صر سلطة مجلس الوزراء بإصدار قوانين مؤقتة بموافقة الملك وذلك في حالات محددة، ح .7

 جلسم كوني عندما-1على أنه:"  7111دستور المعدل في عام ( من ال94قد نصت المادة )ف

 مواجهةل ؤقتةم وانينق قعي أن لملكا موافقةب لوزراءا مجلسل حقي نحلاً أو م نعقدم يرغ لأمةا

 :يانهاب لآتيا الأمور

 .لعامةا الكوارث -أ

 .الطوارئو  لحربا حالة -ب

 .لتأجيلا تحملت لا ستعجلةم فقاتإلى ن الحاجة -ج

 أن لىع لقانونا وةق لدستورأحكام ا خالفت لا أن جبي لتيا لمؤقتةا لقوانينا هذهل يكونو 

 لوزراءا جلسم لىع جبو  قرهاي مل فإذا عقدهي جتماعا أول يف لمجلسا لىع عرضت

 نم هال انك ام زولي ا علان لكذ اريخت منو  وراً ف فاذهان طلانب علني أن لملكا موافقةب

 .لمكتسبةا الحقوقو  لعقودا يف لكذ ؤثري لا أن لىع لقانونا وةق

 لمادةا كمح مقتقىب لقوانينا فعولم يهاف سريي لتيا الصورةب لمؤقتةا لقوانينا فعولم يسري -د

الحقيقة أن التعديل المشار إليه آنفاً جاء قمن توصيات لجنة و لدستور". ا ذاه ن( م93)

، فقد 1957عام  الحوار الوطني وهي التي ارتأت العودة إلى النص الأصلي لدستور

كان تعديله بصورة جعلت السلطة التنفيذية تستحوذ على سلطة التشريع عبر القوانين 

المؤقتة، وأخذت الحكومات تستغل غياب المجلس بالحل أو بين الدورات في فترات عدم 

 (.55، ص 7115 ،مصالحة)الانعقاد لتصدر قوانين مؤقتة 
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 0570وحتى  0577عد بلتعديلات الدستورية ا:  لمبحث الثانيا

 

التعديلات  ماهية يتم معالجة موقوع هذا المبحث في مطلبين يتناول الأول منهماس

فيما يتناول المطلب الثاني ماهية التعديلات التي طالت الدستور  ،7114لدستورية في عام ا

 .7116الأردني في عام 

 0572اهية التعديلات الدستورية في عام م:  لأولالمطلب ا

لي الثلاث سنوات على التعديلات الدستورية والتي أجريت على الدستور عد مقي حواب

، قد طال فقط 7114جد أن التعديل الدستور الثاني والذي جر  في عام ن، 7111الأردني في عام 

( من الدستور الأردني، أما المادة 62مادتين، المادة الأولى تتعلق بتعديل الفقرة الثانية من المادة )

يف إليها بنداً ثالثاً، بحيث أصبحت هذه أقحيث ( 172ي جر  تعديلها فهي المادة )الثانية الت

ل استقالتهما بي للملك الحق في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وأن يقيلهما، ويقطالمادة تع

اءت جتأتي أهمية هذه التعديلات من كونها . "و ( من الدستور41على الرغم مما ورد في المادة )

ة تمر بها المنطقة العربية بظروف استثنائية غير مسبوقة تمثلت في سلسلة من الاقطرابات في فتر 

، (572، 7116الأمنية والسياسية التي ألقت بظلال مخاوفها على الدولة الأردنية" )نصراوين، 

لا أنها ت عتبر خطوة إقافية في طريق ا صلاح إأن هذه التعديلات جاءت في هكذا ظروف م رغو 

غم اعتراض البعض القائل بأن هذه التعديلات تذهب نحو ر سي والدستوري، كما إنها تأتي السيا

حو تطبيق نتغيير نظام الحكم وتحوله إلى نظام رئاسي، كما أنها ت عيق الجهود ا صلاحية الرامية 

 ي الأردن.فمفهوم الحكومة البرلمانية 
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التي أرسلتها الحكومة إلى  ،7114قد جاء في الأسباب الموجبة لتعديل الدستور في عام و 

وتمكينها من إدارة انتخابات  ،بأنه:" لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب مجلس النواب،

عامة بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية، ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بإدارة 

الجهات المعنية، كما جاء في الأسباب  ي انتخابات أخر ، وبناءً على طلبأأو ا شراف على 

الموجبة أنه تم وقع مشروع تعديل الدستور" لتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الأردنية، 

 لأسبابا بإرسال آنذاك لحكومةا طوةخ اءتجد "وق ،والمخابرات العامة، وعدم تأثيرهما في السياسة"

 لتشريعي،ا ياقهس يف لتعديلا سيرةم عرقلةل حاولاتمأي  أمام لطريقا قطعل مراقبينل فقاو  لموجبةا

 غمر  هل لموجبةسباب الأا غيابل لتعديلا شروعم ستوريةد عدمب وابن دفعأن ي لمتوقعا نم انك يثح

ريالات، " )لدستوريةا لتعديلاتا خصوصب وجبةأسباب م فاقإر  دمع لىع ستقرا لعرفأن ا

 هاأسباب عرضب الاقتراحاتأو  لمشروعاتا صوصن رفاقإ تمي نأ ليهع لمتعارفا نمو  (،7114

 حتاجت مورأ نم لتشريعا ذاه قمّنهت   ام هاب ي قصدو  هايته،ن يأو ف لتشريعا ستهلم يف ماإ لموجبةا

 واءس هب لمعنيةا لجهاتل يقاحهإلى إ لمشروعا هدفي ما، و لأهميةا اتذ لموادل تفسيرو  يقاحإلى إ

لمعهد العربي للتدريب ) انهمم عينةم ريحةأو ش نينلمواطا جموعأو م هل لمطبّقةا لجهاتا كانتأ

لدستورية التي جرت في اقد تم نشر التعديلات و   (،1-2، 7115ا نمائي والدراسات التشريعية، 

حن عبد ار ن( والتي نصت على أنه: "5131)، في الجريدة الرسمية وتحديداً في العدد7114عام 

( من الدستور، وبناءً على 31نية الهاشمية بمقتقى المادة )الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأرد

ونأمر  ،ما قرره مجلسا الأعيان والنواب؛ نصادق على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي

 -بإصداره:
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 0572عديل الدستور الأردني لسنة ت

تنشأ بقانون  -7لتالي: ا( وي ستعاض عنها بالنص 62( من المادة )7نص الفقرة ) ي لغى -1لمادة ا
هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية، وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون، 
ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخر  أو ا شراف عليها بناءً 

 على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات.
 لتالي:ا( من الدستور وي ستعاض عنه بالنص 172لمادة )نص ا ي لغى -7لمادة ا

 701لمادة ا           
 نحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.ت -1
بين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق ي -2

 والواجبات.
ك قائد الجيش ومدير ( من الدستور، ي عين المل41لى الرغم مما ورد في المادة )ع -3

 .71/1/7114قد صدر في و المخابرات وي قيلهما ويقبل استقالتيهما" 
 إنشاءماهية ى الأول تناولت قرتينفبناءً على تقدم سيتم معالجة موقوع هذا المطلب في و 

ة ماهية تعديل الماد لفقرة الثانية فسوف تتناولاهيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية، أما 

 ( من الدستور.172)

 إنشاء هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية: ولًا: ماهيةأ

أعلنت الحكومة الأردنية جملة من التعديلات المقترحة على الدستور  7116في عام 

الأردني، وكان من أبرزها صلاحيات منفردة للملك بتعيين ولي العهد، ونائب الملك، ورئيس 

عيان، ورئيس وأعقاء المحكمة الدستورية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، وأعقاء مجلس الأ

ومدير الدرك دون توقيع رئيس مجلس الوزراء، وقد تم إقرار هذه التعديلات بحسب مجلس الوزراء 

الأردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية، والسلطة 

ياد قوات الدرك وعدم تأثيرها وتأثرها بالسياسة، وفي الحقيقة فإن التعديل الققائية، وتعزيز ح
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، فقد تم إجراء 7111الأخير يعتبر التعديل الثالث منذ بداية الاقطرابات الشعبية العربية في عام 

شملت مادتين فقط تم  7114، ثم تبعها تعديلات محدودة في عام 7111تعديلات موسعة في عام 

جب هذه التعديلات صلاحية مطلقة في تعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات منح الملك بمو 

قالتهما، بعد أن كان لرئيس الحكومة صلاحيات مشتركة بالتنسيب )الجزيرة نت،  العامة، وا 

19/4/7116.) 

تم تغيير  7114( في عام 62لمادة )اي التعديل الدستوري الذي تم إجراؤه على فما أ    

لبلدية وأي انتخابات عامة ااختصاصات الهيئة لتشمل إجراءات الانتخابات  النص لصالح توسيع

طبقاً لأحكام القانون؛ وبذلك ي صبح لهذه الهيئة اختصاص دستوري أصيل بإجراء الانتخابات البلدية 

أما سابقاً فقد كان لها الحق في ا شراف على الانتخابات البلدية معلقاً  ،وأي انتخابات عامة أخر 

من الجدير بالذكر أن فإن الهيئة و ، (571، 7114 ،نصراوين)قرار من مجلس الوزراء على 

، كهيئة مستقلة تتمتع بشخصية 7117( لعام 11المستقلة للانتخاب قد أنشئت بموجب القانون رقم )

دارتها  داري، تكون مهمتها ا شراف على العملية الانتخابية النيابية وا  اعتبارية، وباستقلال مالي وا 

 .(1)في كل مراحلها

                                                           
 عتببريةا شاصيةب تمتعت ستقلةم يئةه هيو ،2112 عبم( ل11) قمر لقبنتونا موج ب لأردنا يف نتتاب لال لمستقلةا لهيئةا أسيست تم - 1

 قررهبي ارىأ نتتابببتا يأ علىو راحلهب،م لك إدارتهب فيو لنتيببيةا لانتتاببيةا لعمليةا لىع الإشراف همتهبم إداري،و بليم ببستقلالو
 ستنتدت شفبفةو يبديةح زيهة،نت نتتابببتا تنتفيذإدارة و نم تمكينتهبل للازمةا الإجراءاتو لقراراتا تاذت أن لهيئةا علىو لوزراء،ا جلسم
 .لقبنتونا سيبدةو لفرصا تكبفؤو المسبواةو لعدالةا ببدئم لىع
 لاطي ا لإلها بدع لأردنتيا لسيبسيا عيينت تمو لأردنا يف 2112 عبمل لنتوا ا جلسم نتتابببتا لىع لإشرافل مليبع لهيئةا أسيست مت
بد ع لانتتاب ل لمستقلةا لهيئةا فوضيم جلسم ئيسر ستقبلةا قبولب 2112/10/22 تبريخب لسبميةا لملكيةا لإرادةا درتص هبل يسبئر

 قبولب 2112/12/22 تبريخب لسبميةا لملكيةا لإرادةا درت. صبلإنتببةب لهيئةل ئيسبر لشكعةا يبضر لأستبذا عبليم يعتبرل لاطي ،ا الإله
 لهيئةا فوضيم جلسم ضويةع نم ويعدج يدع السيدو لبطوش،ا بطفع السيدو لعلاونتة،ا حمدم السيدو لشكعة،ا يبضر لسيدا ستقبلةا
 .لانتتاب ل لمستقلةا
 سنتةل 11 قمر لانتتاب ل لمستقلةا لهيئةا بنتونق نم 6 لمبدةا مقتضىب ،2112/12/22 تبريخب لسبميةا لملكيةا لإرادةا درتص مث منو

 سمىأ لسيدةا ئيسب  / ر لشكعةا يبضر لسيد: اسمبؤهمأ لتبليةا لذواتا نم لانتتاب ،ل لمستقلةا هيئةلا فوضيم جلسم تعيين، ب2112
 جلسم ضوا ، وعقد/ ع لهروطا ليع لدكتورا ضوا  / ع سنح لحبجا مرس لسيدةا ضوا  / ع لمصبلحةا حمدم لدكتورا ضوا  / ع ضرا
 ضرا سمىأ لمفوضةا يهبف نتتا ا لهيئة؛ا ئيسر لشكعةا يبضر رئبسةب لسةج 2112/10/11 يف لانتتاب ل لمستقلةا لهيئةا فوضيم
لهيئة )ويكيبيديب، الموسوعة الحرة، ا بنتونق ن( م، ج6) لمبدةا حكبملأ طبيقبت ذلكو لانتتاب ،ل لمستقلةا لهيئةا رئيسل بئببنت

https://ar.wikipedia.org ) 



www.manaraa.com

 
 

35 

ممارسة اختصاصها الدستوري من خلال إدارتها بفعلياً فقد قامت هذه الهيئة ولأول مرة و   

لاختيار أعقاء مجلس النواب  7113للانتخابات النيابية التي جرت في الشهر الأول من عام 

 د ل صداقيةم اتذ ؤسسةم كونت حتىو  مالياو  اإداري لهيئةا ستقلاليةا عزيزت غاياتلو  ،السابع عشر

 لرقابية،ا لدوليةا الجهاتو  لمانحةا لجهاتا وصياتت عم انسجاماو  لانتخابية،ا لعمليةا ركاءش ختلفم

 بلق نم لقراراتا تخاذا مليةع سهيلت لالخ نم لهيئةا ملع يف لرشيدةا لحاكميةا تفعيلو  لتطبيقو 

 انونق شروعم قديمت لىع لهيئةا ملتع قدف لمؤسسية،ا لذاكرةا لىع المحافظةو  لمفوقينا جلسم

 لهيئةا قانونل عدلم قانونك درص لذيا 7115 سنةل لانتخابل لمستقلةا لهيئةا قانونل عدلم

  قمر  لرسميةا لجريدةا ددع يف نشرو  7115 سنة( ل46) قمر  لانتخابل لمستقلةا

 .موقع رئاسة الوزراء، الهيئة المستقلة للانتخاب() 1/11/7115 اريخ( ت5364)

ض بأن الهدف من إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب كان بهدف إنهاء عصر يقول البعو 

الهيمنة الذي مارسته السلطة التنفيذية سابقاً على إجراء الانتخابات النيابية في الأردن في جميع 

بتداءً بتنظيم جداول الناخبين، مروراً با شراف على التصويت، وانتهاءً بفرز الأصوات امراحلها، 

علان ا ار لها صولكن بعد أن أصبح لهذه الهيئة كيانها المستقل بموجب قانون إنشائها،  ،لنتائجوا 

سلطة اتخاذ القرارات، وا جراءات اللازمة  دارة وتنفيذ انتخابات نزيهة وحيادية وشفافة، تستند على 

أكبر لعل و (، 571، ص 7116مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيدة القانون )نصراوين، 

، وذلك باقتدار 7116لعملية الانتخابية في عام ادليل على ما سبق هو نجاح هذه الهيئة في إدارة 

رغم كل الصعوبات والتشويش، وسعي بعض المرشحين الذين لم ي حالفهم الحظ بالتشكيك بنتائج 

طلاق الاتهامات بعدم نزاهة الانتخابات نجاح إدارة  ولكن اللافت للنظر أنه عدا عن ،الانتخابات وا 
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للحكومة  (1)حيث لم يسمح خالد الكلالدة" العملية الانتخابية فإن الهيئة قد فرقت إرادتها وحقورها،

وأجهزتها في استلاب استقلالية قرارهم، أو التدخل بشكل فاقح بعملهم أو ا يحاء بأن الانتخابات 

فافية ونزاهة، وسجل لها أيقاً ا لهذه الانتخابات بشإدارتهقد سجل للهيئة فتدار من وراء ستار"، 

ورغم الخرق الذي حصل  ،اتباعها لأفقل المعايير والممارسات الدولية في إدارتها قبل يوم الاقتراع

في دائرة بدو الوسط، فإن شهادات وتقارير المراقبين أكدت بأن الخروقات كانت فردية ولم تكن 

 (.  http://hawajordan.net) ممنهجة

 ( من الدستور:701عديل المادة )ماهية ت انياً:ث

ال التعديل الدستوري لهذه المادة صلاحية الملك في تعيين قائد الجيش ومدير ط

المخابرات، حيث تم إقافة بند ثالث جديد لهذه المادة ينص على أنه: "على الرغم مما ورد في 

، "هما، ويقبل استقالتهما( من الدستور ي عين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات، وي قيل41المادة )

همها أنه يتنافى مع مبدأ الولاية العامة أولكن هذا التعديل رافقه موجة من الانتقادات الدستورية 

من الدستور، والتي تنص على أنه: ( 45)لمجلس الوزراء المقررة في الفقرة الأولى من المادة 

خلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو "يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الدا

يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر إلى أي شخص أو هيئة أخر "، 

رئاسياً قائماً  اً ما قال البعض بأن هذا التعديل من شأنه أن يجعل النظام الملكي في الأردن نظامك

لملكية ا صلاحية الرامية إلى تطبيق فكرة على حساب مجلس الوزراء، وأنه يققي على الجهود ا

وهناك من زعم بأن هذا التعديل من شأنه إجهاض ولادة  ،(7114الحكومة البرلمانية )أبو رمان، 

                                                           
 1100 واليدم ، وهو: من2116الأردن ابتداء  من الربع الأول من عبم هو رئيس مجلس الهيئة المستقلة للانتتابببت في  الد الكلالدة:خ -1

 لسيبسيةا لشؤونل زيرو نتص م غلش دق لكلالدةا وكبن ،1192 بمةع جراحةو  ط اصصت لبكبلوريوسا رجةد لىع بصلح
 طبي ، و2116-1110 وزميلال ستشفىم يف نتيف مدير، و2112-2112 لفترةا لالا لاجتمبعيا ليسبرا ركةح بمع أمينو البرلمبنتيةو
العبلم اليوم، .)الأطببء قببة/ نتلصحيا لتأمينا نتدوقإدارة ص يئةه رئيسو 1110-1192 وزميلال ستشفىم يف نتبو م

http://www.worldakhbar.com) / 
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لأنه يتعارض مع مفهوم الحكومة البرلمانية التي تقوم على فكرة  ،أي حكومة برلمانية قبل تكوينها

الانتخابات والذي من المفروض أن تتشكل منه الحكومة تسليم كافة مقاليد الحكم للحزب الفائز في 

( 172أما البعض الآخر فقد انتقد التعديل الذي أجري على المادة ) ،(7114الحروب، ) البرلمانية

قائلًا بأن هذا التعديل يطال مسألة متفق عليها بل هي مطبقة أساساً وفعلياً، فالنظام الدستوري 

تفرد دائماً في تعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات، يقة أن الملك الأردني قائم منذ فترة على حقي

وأن تنسيب كل من رئيس الوزراء، والوزير المختص، وتوقيعهم على ا رادة الملكية بتعيينهم هي 

يجيب و  (،7114مجرد مسألة شكلية لا تحول دون تفرد الملك في إجراء هذه التعيينات )العدوان، 

 لرسميةا بعض هذه الانتقادات مناققاً نفسه في ذات المقالة بأنه:" الرواية( على 7114أبو رمان )

 يف لملكا د ل دّيةج ياسيةس رادةإ وجودب بطهاإلى ر  هبتذ لجديدةا لجوهريةا لتغييراتا سّرتف لتيا

 يف سّاسةح كنّهال همة،م طوةخ هيو  لقريب،ا لمستقبلا يف البرلمانية، لحكومةا وقوعم يف لمقيا

إلى  لوصولا جلأ منو  ذلك،. للجوارا يف لمقلقةا لعربيةا لتجاربا وءق يف لانتقالية،ا لمرحلةا

( المخابراتو  لجيش)ا لسياديةا لمؤسساتا فاتيحم يقعس لملكا إنّ ف لديمقراطي،ا لعبورل منةآ يغةٍ ص

 رحلةى مإل ريباً،ق لأردن،ا نتقلي ندماع النيابية،و  الحزبيةو  لسياسيةا لتجاذباتا نع عيداً ب ده،ي يف

 ام عم ماماً،ت لتفسير،ا ذاه نسجميو . لبرلمانا يف لحزبيةا لأغلبيةا مثّلت لتيا” لنيابيةا لحكومةا“

 عادةإ نع وقوح،ب يها،ف تحدّث، و ”لنقاشيةا لأوراقا“ ميس يماف قريباً،ت امع نذم لملك،ا رحهط

 السلمو  لدولةا ستقرارلا نلأماا مّامص” لملكيةا“ كونت أنب لسياسي،ا لنظاما يف” لملكا“ ورد عريفت

 الأمنية،و  لخارجيةا لأردن،ا صالحم تعريفو  لعليا،ا الوطنيةو  لسياسيةا لقيمل حاميةو  لاجتماعي،ا

 لأوقاعا عم التعاملو  لعام،ا لشأنإدارة ا ستقبلاً م لمفترقةا لنيابيةا لحكوماتل تركي   ينماب

، ”لعرشا ؤسسةم“ ورد عريفت عادة  ليلمستقبا لتفكيرا مقتقى" وبلداخليةا السياسيةو  لاقتصاديةا

 غلقة،م لساتج يف لسياسيينا عضب ابقاً س وه خبرأ ما، ك”لوراءل طوةخ“ عودي نأ ريدي لملكا إنّ ف
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 السياسية،و  لشعبيةا لاتهاماتل” صدّاً م“ كوني لاو  لجامع،ا لوطنيا السياسيو  لرمزيا البعدب يحتفظو 

 قفس يف سبوق،م يرغ رتفاعاً ا هدتش لتيا اقيةلما لسنواتا يف دثح ماك لحكومات،ا نم دلاً ب

صوصاً خفي معرض الرد على الاعتراقات المذكورة آنفاً، و ، "فسهن لملكل لسياسيةا لانتقاداتا

بموقوع تحديد الغاية من هذا التعديل والتي تتمثل في إبعاد هذين :" وأنها تكمن في البداية

ت أم شخصية من شأنها أن تقفي طابعاً لمنصبين عن أي مناكفات أو تجاذبات سياسية كانا

سياسياً أو حتى إقليمياً على من يتولى هاتين الوظيفتين في الدولة، فالملك هو رأس الدولة، ورئيس 

السلطة التنفيذية في الدستور الأردني، كما أنه القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية، بالتالي 

الحق في تعيين كل من قائد الجيش ومدير المخابرات لتحييدهما يثبت له بهذه الصفات القيادية؛ 

عن أي نزاعات قبلية أو سياسية قد تحول دون قيامهما بالعمل لخدمة المصلحة العليا للدولة 

يذهب الباحث مع الرأي القائل بأن تثبيت حق الملك و ، (533، ص 7116الأردنية )نصراوين، 

المخابرات، يهدف إلى إبعاد هذين المنصبين عن أية منازعات المنفرد في تعيين قائد الجيش ومدير 

ين الملك وشخص رئيس الوزراء في الحكومة البرلمانية دون أن يكون بسياسية أو حزبية قد تنجم 

له أي تأثير سلبي على بنية النظام الدستوري في الأردن، ولا على طبيعة نظام الحكم فيه الذي 

 كي وراثي.ي كرسه الدستور بأنه نيابي مل

 

 0570ماهية التعديلات الدستورية في عام  :  لمطلب الثانيا

ي شهر نيسان من مطلع هذا العام قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع تعديل ف

بدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز موقد جاء مشروع التعديل ليعزز  ،7116الدستور الأردني لعام 

ة الققائية، وكذلك تعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها أو استقلال المحكمة الدستورية، والسلط
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ير  البعض و ، (172، 69، 51، 41المواد )ل قد قرر المجلس على تعديو  تأثيرها في السياسة.

ي مقدمة لحكومة برلمانية هبأن هذه التعديلات التي أقرتها الحكومة وأحالتها إلى مجلس النواب 

، تخرج من رحم مجلس الأمة وعمرها من عمر مجلس النواب، مقبلة في مجلس النواب الثامن عشر

 تتلخص الرسالة المستفادة من هذه التعديلات في النقاط التالية:و 

شير التعديلات إلى أن الولاية العامة للدولة باستثناء الجانب العسكري والاستخباراتي ستكون ت -

راراً أكثر قي السلطة التشريعية استيد السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث إن التعديلات تعطب

( 41) لمادةا عديلت لىع لموافقةا لمجلسا ررق ، فقد(7116 ،لباطية)ائيسها ر حي تمديد مدة 

 لرغما لى: علتاليا النصب ليها( ا7) قرةف اقافة( و 1) قرةف يهاف اءج ام اعتبارب لدستورا نم

: لتاليةا لجهاتا تعيينب نفردام اتهلاحيص لملكا مارسي لمادةا ذهه ن( م1) لفقرةا يف ردو  مام

 لمحكمةا أعقاءو  ئيسث. ر  لأعيانا جلسم أعقاءو  ئيست. ر  لملكا ائبب. ن لعهدا ليأ. و 

كما  ،لدركا مديرو  لمخابراتا مديرو  لجيشا ائدح. ق لققائيا لمجلسا ئيسج. ر  لدستوريةا

 مسيةش نةس بارةع ءإلغاب لدستورا ن( م69) لمادةا ن( م1) لفقرةا عديلت وافق المجلس على

 (.7116ترا، )ب مسيتينش نتينس عبارةب نهاع الاستعاقةو  يهاف لواردةا

ن التعديلات الأخيرة قد أعطت السلطة التنفيذية استقراراً أكثر، حيث تم ا بقاء على الحكومة إ -

 اعتبارب لدستورا ن( م51)(، فقد تم تعديل المادة 7116لباطية، )ا حتى في حال وفاة رئيسها

قافة( 1) قرةف يهاف اءج ام  لواردة( افاتهو  و)أ بارةع لغاء. إ1: لتاليا النصب ليها( إ7) قرةف وا 

 (.1) لفقرةا يف

 سبح لأقدما لوزيرأو ا لوزراءا ئيسر  ائبن رئاسةب لوزارةا ستمرت لوزراءا ئيسر  فاةو  الح يف. 7 -

 . ديدةج زارةو  شكيلت لحينو  لحالا قتقىم
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عديلات الأخيرة تشير إلى أن الحكومات المقبلة ستكون حكومات لعل الرسالة الأهم في التو  -

برلمانية تخرج من رحم مجلس الأمة وعمرها من عمر مجلس النواب وذلك حسب توقعات 

 (.7116لباطية، االمراقبين )

 :لتاليا لنحوا لىع لدستورا ن( م172) لمادةا عديلت لىع لمجلسا افقو  ماك

 .نها( م3)لفقرةا يف لواردة( الدستورا ن( م41) لمادةا يف ردو  مام لرغما لى)ع بارةع إلغاء: بأولاً 

ترا، )ب نها( م3) لفقرةا يف لواردة( المخابراتا دير)م بارةع عد( بلدركا مدير)و  بارةع إقافة: بانياً ث

7116). 

 لمذكورةا قد رأ  البعض في هذه التعديلات بأنها انقلاب على روح الدستور: "التعديلاتو 

 لحكما ظامن عم تعارضي ماب جوهرهو  لدستورا وحر  لىع اقحاً و  نقلاباً ا ستوريوند قهاءف يهاف أ ر 

 جعلهت لتعديلاتا نأ لاإ كومته،ح لالخ نم حكمي لملكا نأ ي" ألكيام يابيا"ن اعتبارهب لأردنا يف

 لمادةا عم تناققةم هيف بالتالي. و لمباشرا لحكما قح تمنحهو  مقموناو  كلاش السلطةب نفردام

 لتي( ا76) لمادةا يف اءج ماو  لسلطاتا صدرم يه لأمةا نأ لىع نصت لتيا لدستورا ن( م74)

 ذاه يفو  "،لدستورأحكام ا فقو  زرائهو  واسطةب يتولاهاو  الملكب ناطت لتنفيذيةا لسلطة"ا نأ لىع نصت

 الةح نم لدستورا تخرجو  داً ج طيرةخ أنهاب لأخيرةا لتعديلاتا لحروبا ولار  لنائبةا صفتو  لسياقا

 – لنوابا جلسم قدهاع لسةج يف ذلك"، و لمطلقةا لملكيات"ا انةخ يف تدخله" و لدستوريةا لملكيات"ا

إلى  إيجابيةب نظري نممع ذلك فهناك و (، 7116 ،صديق)لدستورية ا لتعديلاتا لمناقشة-السابق

كسابهاو  هاقنينت لآنا ر ج ماو  طبقةم انتك نهاأ ير و  لعام،ا لرأيل فاجأتهام غمر  لتعديلاتا ذهه  ا 

 لىع لمعنيينا الوزراءو  لوزراءا ئيسر  توقيعف عاً،م المقمونو  لشكلا جمعي ماب لدستوريا لغطاءا

 (.7116 ،صديق) وتينيةأو ر  كليةش سائلم جرّدم انتك لأسماء،ل رشيحهمأو ت لملكية،ا  رادةا
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لهذه  بياتالخلاصة: نتيجة لهذه التعديلات الدستورية كان هناك إيجابيات وكان هناك سلو 

 لموثوقةا لمراجعا اقتصرت)  التعديلات، ونظراً لقلة المراجع الموثوقة التي تكلمت عن هذا الموقوع

  ونصراوين(، 7115) المصالحة: لتاليةا لمراجعا لىع لموقوعا ذاه نع كلمتت لتيا

 .(7117) الخلايلة(، و 7113) لحسنا ووذ (،7113) لخداماو (، 7116) ونصراوين(، 7113)

 ركةحتي أمكن للباحث الاطلاع عليها فسيتم الاستعانة با يجابيات والسلبيات التي وقعتها الو 

 مراجعةل لملكيةا للجنةا عدتهاأ لتيا لدستوريةا لتعديلاتا نم وقفهامدمت فيها ق 57 ستورد

يجابية، ولا يعني ذلك تبني الباحث و  لبيةإلى س لتعديلاتا نم وقفهام لحركةا قسمتو  لدّستور،ا ا 

نما سيتم نقلها حرفياً للأمانة العلمية:  لهذه الاستنتاجات، وا 

 الإيجابيات: -2
 .لدّستوريّةا لمحكمةا أسيست بدأم

 ليهاع لاعتداءا عدمو  ليها،ع الحفاظو  لحريّاتا مانق نع تحدّثت لتي( ا2) ادّةم. 

 لكرامةا صونو  الققاء،و  لقانونا طارإ ارجخ لتّوقيفا دمع نع تحدّثت لتي( ا1) ادّةم 

 .لتّعذيبا عدمو 

 قمانو  لرّأي،ا نع لتّعبيرا ريّةح نع تحدّثت لتي(، ا3(، و)7(، )1) لفقرات( ا15) ادّةم 

 وسائلو  لنّشرا ريّةإلى ح قافةً إ الثقّافي،و  الفنّيو  لأدبيا وا بداع لعلميا لبحثا ريّةح

 . علاما

 لسّياسيّةا الأحزابو  لجمعيّاتا أليفت ريّةإلى ح لنّقاباتا أليفت ريّةح قافة( إ16) ادّةم. 

 أمرٍ ب لاّ إ وقيفهاأو ت راقبتهام   عدمو  الاتّصالو  لم راسلاتا سرّيّةو  ريّةح مان( ق11) ادّةم 

 .قائيق

 لأساسيإلى ا لابتدائيا نم  لزاميا لتّعليما رحلةم فع( ر 71) ادّةم. 
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 لققائيّةا لسّلطةا ستقلاليّةا لىع لتأّكيد( ا72) ادّةم. 

 ستور د يغةإلى ص سبيّاً ن عادتهاإ مّتت لدّوليّةا الاتفّاقاتو  اهداتلم عا قد  ( ع33) ادّةم

1957. 

 لدّولةا شؤونإدارة ل نم هب عهدي   دق ام ولح” خرآ شريعت يأ وأ“ طب( ش45) ادّةم 

 .قطف الدّستورب ر د  و   ماب لكذ حصرو  خر ،أ يئاتأو ه شخاصلأ

 لنّظاميا لققاءإلى ا لعاليا لسلمجا لاحيّاتص نم لوزراءا حاكمةم نق لت   لتي( ا55) ادّةم. 

 رت   التيو  لوزراء،ا حاكمةم   ول( ح56) ادّةم  إحالةب لصّددا هذاب لنّوابا جلسم ورد حص 

 سبةن تخفيضو  لعامّة،ا لنّيابةا سؤوليّةم نم هوف لاتّهاما وجيهت مّاأ لققاء،إلى ا لوزراءا

 لأكثريّةإلى ا لثلّثينا غلبيّةأ نم لعامّةا لنّيابةإلى ا لوزراءا حالة  للازمةا لنّوابا صواتأ

 .لم طل ق ةا

 لاحيّاتإلى ص لنّوابا جلسم لاحيّاتص نم لنّيابةا حّةص يف لفصلا قل( ن21) ادّةم 

 .لنّظاميا لققاءا

 وعن يأ قدع نم الأعيانو  لنّوابا جلس يأعقاء م منعت   لتي( ا7) قرةف قافة( إ25) ادّةم 

 ساهمةم لحكومةا كونأو ت امّةأو ع كوميّةح هةج يّةأ عم لاستثمارأو ا لعقودأنواع ا نم

 .هاب

 شهرأ تّةإلى س شهرأ ربعةأ نم لنّوّابا مجلسل لعاديّةا لدّورةا دّةم   مديد( ت21) ادّةم. 

 قطف الانتخابب لشّاغرا لنّوّابا جلسم قعدم لءم حديد( ت11) ادّةم. 

 قطف لققائيّةا السّلطةب لققاةا عيينت ناطة( إ91) ادّةم. 

 لعامّةا لموازنةا انونق شروعإلى م لم ستقلّةا لمؤسّساتا وازناتم قافة( إ117) ادّةم. 
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 نأو أ الحرّيّاتو  لحقوقا نم نالي لاأ جبي انونق يأ نّ أ لىع لتأّكيد( ا1) قرة( ف171) ادّةم 

 .هاب مسي

 السلبيات:  -0
 :امّةع عليقاتت .أ

   ستجابةً ا لحكومة،ا شكيلإلى ت لبرلمانا يف لأكبرا لكتلةا دعوي لملكا نّ إلى أ لتّطرّقا د مع 

 .لمملكةا يف  صلاحيّةا لحركاتا م طالباتل

 نسانا قوقح اتفّاقاتو  لم تّحدةا لأمما يثاقم س مول كرذ يأ للجنةا وصياتت يف رِدي   مل  

 .لمحلّيا لقانونا لىع لدّوليّةا الأعرافو  ليهاع لم صاد قا

 اتهذ حدب لدّيموقراطيّةل نافياً م   مراً أ عت بري   هذاو  لع رفيّة،ا لأحكاما رضف يّةإمكان قاءب. 

 د  ا مّ ت لوو  تّىح رلماني،ب راغف جودأمام و   مكانيّةا بقاءإ  لسّماحا نّ أ حيثب لك،ذ نم لح 

 ثيقةو  يف نحنو  لدّيموقراطيّة،ا بادئم عم تنافىي مر  أ انتك دّةٍ م   يّةلأ رلمانيب راغف وجودب

 .لنّوابا جلسم لح الةح يف تّىح هائيّاً،ن لكذ وند ح ولت عديلاتت قترحناا لحركةا

 :لمُعَدّلةا لموادا .ب
 أساس  لىع لأردنيينا ينب لتّمييزا دمع لىع لنّصا اللجنةب لأولىا ان( ك1) قرة( ف6) ادّةم

( 4) قرةف لمرأة؛ا قوقح مايةح لىع لتأّكيدل قرورتهو  لم قترحا ذاه قدّميّةت سببب لجنسا

 .هال اعد لاو  نشائيّةإ رةلأسا نع تحدّثت التيو 

 لأدقا لم صطلحا نّهالأ” يونإنسان جئونلا“إلى ” ياسيونس جئونلا“ غييرت دم( ع71) ادّةم 

 لدّولي.ا لقانونل فقاو  للجوءا الاتح كلل الأشملو 

 أو  لأعيانا جلسم عفاءإ تركو  لمادّةا ذهه طبش لىع لعملا دم( ع4) قرة( ف34) ادّةم

 .نواتس لأربعا دّةم   كتمالا الأصلف منيّة،ز  فترةب حدّداً م   ليس  و  فتوحاً م عقائهأ حدأ
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 نأ ناه الأولىف ستقيلة،م   لحكومةا عتبارا جوزي لا لو زراءا ئيسر  فاةو  الةح ي( ف51) ادّةم 

 .(1)هل لثقّةا لىع لنّوابا جلسم ي صوّتو  ه،ل ائباً ن ي عيّنو  لوزراءا ئيسر  ائبن نصبهم ستلمي

 الأكثريّةب نهاع حجبهاو  لحكومةل لثقّةا عطاءإ كوني نأ لأصل( ا7) قرة( ف53) ادّةم 

 لثقّةا منحت   حيث  ب لرّاهنا لوقعا لىع للجنةا بقتأ ينماب لنّواب،ا جلسم عقاءلأ لم طل ق ةا

أعقاء  عددل لم طلقةا الأكثريّةب لاّ إ حج بت   لاو  لحاقرينا لأعقاءل لم طلقةا الأكثريّةب

 .لمجلسا

 ليهاع ت شرِفو  لانتخاباتا نظّمت   نأ جبي لانتخاباتل لم ستقلّةا ئةلهي( ا1) قرة( ف62) ادّةم 

 جبي( 7) قرةف يف لدّوليّة؛ا لمبادئا سبح جوزي لا هذاف قط،ف ليهاع شرفت   نأ ليسو 

 ليسو  الدّوليّةو  لمحليّةا المؤسّساتو  لهيئاتا جميعل لانتخاباتا مراقبةب لحقا عطاءإ

 ندع لمعيارا انك لذيا” لانتخابا لامةس“ بدالستا جب( ي4) قرةف يف قط؛ف لم رشّحينا

 لمعيارا وه ذاه نّ لأ” لانتخابا شفافيّةو  نزاهةبِ “، 1957 امع لأردنيا لدّستورا ياغةص

 .(7) اليّاً ح لدّوليا

 ليسو  اماً ع شرع مانيةث كوني نأ جبي لتّرشّحا مرع نّ أ لىع ناه لتأّكيدا جب( ي21) ادّةم 

 لتّرشّحا مرع فسهن وه لانتخابا مرع كوني نأ جبي طيّاً ديموقراف اماً،ع عشرينو  مسةً خ

 كوني نأ هب الأصلف اماً ع شرع مانيةث وه لقانونيا لر شدا نّ س نّ أ بماو  لنّواب،ا مجلسل

 .يقاً أ لتّرشّحا نّ س

                                                           
 لوزراءا ئيسر  ةفاو  الح يففقد أصبحت الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أنه:"  7116تم تعديل هذه المادة من خلال تعديلات  -1

 .ديدةج زارةو  شكيلت لحينو  لحالا قتقىم سبح لأقدما لوزيرأو ا لوزراءا ئيسر  ائبن رئاسةب لوزارةا ستمرت
 قانونل فاقاو  مباشراو  رياس اماع نتخاباا نتخبينأعقاء م نم لنوابا جلسم يتألف-1تم تعديل هذه المادة أيقاً بحيث أصبحت:  -7

 لامةس-. جلناخبينا إرادةب لعابثينا عقاب-. بلانتخابيةا لأعمالا راقبةم يف لمرشحينا قح-أ لتالية:ا دئالمباو  لأمورا كفلي لانتخابل
 ماك راحلها،م لك يف تديرهاو  لنيابيةا لانتخابيةا لعمليةا لىع شرفت ستقلةم يئةه قانونب تنشأ -7 .افةك راحلهام يف لانتخابيةا لعمليةا
 لوزراء. ا جلسم قررهاي خر أ نتخاباتا يأ لىع شرفت
 بكفاءة عالية وقمن معايير دولية. 7116قد تم فعلًا إنشاء هذه الهيئة وقادت العملية الانتخابية في عام و 
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 لمل كيّةا  رادةا يف لنّوّابا جلسم لّ ح ببس كرذ رورةإلى ق للجنةا تطرّقت م( ل24) ادّةم. 

 كما بطإلى ر   شارةا جب( تـه 1) قرة( ف25) ادّةم  لنّوابا مجلسل لتّرشّحا منعي لذيا لح 

 يفقلو ” عتوهم“ لمةك ستخداملا اعد و( لا 1) قرةف فيو  قط؛ف الشّرفب لم خلّةا الققاياب

 بيةط الةح وصفهب الجنونب الاكتفاءو  لأشخاصل صمو  فيهف” جنونم“ لمةك ستخداما دمع

 .شخيصهات مكني

 جلسم عطيت   لتيا لأشياءا نم لم ستعجلةا لنّفقاتا طبش جب( يـج 1) قرة( ف94) ادّةم 

 فقاتن وجدت لاف اطئ،خ شكلٍ ب فسيرهات تمي دق حيثب ؤقّتةم وانينق سنب لحقا لوزراءا

ل ةم    .لف ق رةا فسن يف عرّف ت انم   هاتانو  الحرب،و  لكوارثا التيح يف لاّ إ هذهك ست عج 

 اك مي   نأ لأحوالا نم الٍ ح أيّ ب جوزي ( لا111( و)111) ادّةم  حكمةٍ أمام م د نيّ م   يأ ح 

 لعسكريّةا المحاكمف ا رهاب،و  التّجسّسو  لع ظمىا لخيانةا قاياق يف لوو  تّىح سكريّة،ع

 يرغ مرأ هوف سكريّةع ولةد منأ حكمةإنشاء م مّاأ قط؛ف لعسكريينا م حاكمةل وجودةم

 التّجسّسو  لع ظمىا لخيانةا قاياق يف ب تّ لا لىع ادرةق لمدنيّةا لمحاكما نّ أ يثح بداً أ قبولم

 .ا رهابو 

 ؤدّ ت   نأ جبي حيث  ، ب”لكذ لافخ لىع لقانونا ن صي مل ام“ طبش جب( ي115) ادّةم 

 وازنةم يف تدخ لو  لماليّةا لخزانةإلى ا صدرها،م نع لنّظرا بغضو  لدّولة،ا يراداتإ ميعج

 .لدّولةا

 جبار ديوانو  لم نتخب،ا لنّوابا مجلسل يه بيّةلرّقاا لوظيفةا نّ ( إ1) قرة( ف119) ادّةم  ا 

 وه لكذ ل بط   ندأو ع نوياً س وآءً س لم عيّنا لأعيانا مجلسل قريرهت قديمت لىع لم حاسبةا

 .لم عيّنةا لمجالسا الةح يف جوزي لا مر  أ هوو  لأعيان،ا جلسم صلاحيّاتل وسيع  ت

 :لدّستوريّةا لمحكمة. اـج
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على باقي التشريعات، والسلطات العامة في الدولة، لذلك لا ن الدستور يسمو ألى اعتبار ع 

بد من وجود قمانات كافية لاحترام أحكامه، ولعل أبرز هذه القمانات وجود محكمة متخصصة 

هذه المحكمة المختصة ت دعى المحكمة الدستورية والتي لها دور و تراقب مد  دستورية القوانين، 

لغاء ما هو ي متابعة التشريعات الصادرة فكبير  من خلال إقرار ما هو منسجم مع الدستور، وا 

مخالف، وبذلك يكون الققاء قادراً على إصدار الأحكام على أساس قانوني، وبشكل عادل ونزيه 

 يجابي  إ مر  أ اتهذ حدب لدّستوريّةا لمحكمةإنشاء ا نّ إ(، كما 127، ص 7113لحناينة والوريكات، ا)

 :لتاّليةا لمشاكلا ش وب هات   لدّستوريّةا لمحكمةا نشاء  ر حةلم قت  ا لصّيغةا لكنّ و  قروري،و 

 لمحكمةا كونت نأ الأصلف لققائيّة،ا لسّلطةا نع لدّستوريّةا لمحكمةا صلف جوزي لا 

 .نهاع فصولةً م ليستو  لققائيّةا لسّلطةا أسر  لدّستوريّةا

 قطف لم تقاعدينأو ا لحاليينا لق قاةا نم لدّستوريّةا لمحكمةا قاةق   عيينت تمي نأ لأصلا 

 .يرهمغ وند

 املع أهمك لأقدميّةا سبح لدّستوريّةا لمحكمةا قاةق   عيينت تمي نأ لأصلا. 

 فتراتل عينواي نأ الأصلف قط،ف نواتس ربعةلأ لدّستوريّةا لمحكمةا قاةق   عيينت جوزي لا 

 .لحياةا د م عيين همت تمي ن(، أو أاماً ع 17) رلمانيّةب وراتد لاثث تجاوزت

 نم فسيرهأو ت انونق يأ دستوريّةب الطّعنب لطّلبا ستقبالا لدّستوريّةا لمحكمةا يف صللأا 

 نأ لدّستوريّةا للمحكمةو  لاستئناف،ا حكمةم ئيسر  ريقط نع ليسو  باشرةً م واطنم يأ

 لطّلباتا ستقبالا ليّةآ حديدت لدّستوريّةا للمحكمةو  فقه،أو ر  لطّعنا ذاه يف لنّظرا قرّرت  

(، من الملاحظ أن هذه الاستنتاجات لم تشمل 7111مان نت، )ع هاب نّظرالو  تقييمهاو 

، كما يؤكد الباحث أن إيراده لهذه الاستنتاجات لا 7116، ولا تعديلات 7114تعديلات 

 يعني بأية حال من الأحوال تبنيه لها. 
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 لفايزا يصلف لمجلسا ئيسر  رئاسةب د أقرق الأعيان جلسممن الجدير بالذكر أن و 

 سنةل لأردنيا لدستورا عديلت شروعم لوزارةا هيئةو  لنسورا بد ارع لدكتورا لوزراءا ئيسر  حقورو 

 . لنوابا جلسم نم ردو  ماك 7116
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 لفصل الثانيا
 (0570-0577التنمية السياسية في الأردن من )

رين على التنمية السياسية على أنها أحد أهم المتطلبات الاقتصادية، نظر الكثير من المفكي

بالذهاب إلى و (، 365، ص 7116والاجتماعية، ومن أهم قرورات تقدم المجتمع )العزام، 

يث ي عرّف النمو السياسي بأنه هم التحديث حالتعريفات التي تحدثت عن النمو السياسي، 

Modernization، نتاج السياسي العصري يتخذ طابعاً عالمياً اى أن وهذا التعريف يذهب إل 

عصرياً،" فمشاركة الجماهير في الحكم، وتنظيم ا دارة على أساس الكفاءة الشخصية، والمساواة 

والسعي لرفع مستو  الرفاه العام، أصبحت مبادئ إنسانية  عامة تعمل لها جميع  ،أمام القانون

ويذهب آخر إلى أن التنمية السياسية تعني:" (. 321، ص 1929صعب، ) "المنتظمات السياسية

إحداث تغيرات أساسية في المجتمعات، والنظم، والنماذج السياسية، والمؤسسية، مع تأكيد أهمية 

ولأغراض هذه الدراسة يذهب الباحث مع  (،41، ص 1911اكتساب قيم ومفاهيم جديدة )المشاط، 

لية تحول شاملة نحو الأفقل لجميع جوانب الحياة الرأي القائل بأن التنمية السياسية هي: "عم

السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وا دارية، والقانونية، وفق منظومة القيم الديموقراطية الليبرالية 

الغربية القائمة على التعددية التنافسية، ومعايير ا نجاز، والكفاءة، والتي توفر آليات مشاركة 

لأمن والاستقرار، واندماج فئات المجتمع المختلفة، كما تقمن لمؤسسات سياسية حقيقية تقمن ا

المجتمع المدني علاقة متوازنة مع السلطة السياسية في ظل قدر من الحرية، والاستقلالية، 

وعليه سيتم دراسة هذا الفصل من   (،366، ص 7116والمؤسسية، وسيادة القانون" )العزام، 

 خلال المبحثين التاليين:

 (.7116-7111بحث الأول: وقائع التنمية السياسية في الأردن )الم
 (.7116-7111المبحث الثاني: أثر التعديلات الدستورية على التنمية السياسية في الأردن )
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 (0570-0577وقائع التنمية السياسية في الأردن من ) :  لمبحث الأولا

 رامجبالأول عن  م معالجة موقوع هذا المبحث في مطلبين بحيث يتحدث المطلبت

فيما يتحدث المطلب الثاني عن مؤشرات  ،لشأنا هذاب لموقوعةا الخططو  لأردنيةا لسياسيةا لتنميةا

 .7116-7111التنمية السياسية في الأردن من 

 لشأنا هذاب لموضوعةا الخططو  لأردنيةا لسياسيةا لتنميةا رامجب :  لمطلب الأولا

فإن هذا  "؛ناعة القرار في شتى المجالاتلى اعتبار أن السياسة هي: "مرجعية صع 

لذلك فإن نجاح التنمية السياسية يتطلب  ،الموقوع يتطلب وقتاً وجهداً يتجاوز البرنامج الحكومي

والأحزاب  ،برنامجاً رسمياً ثابتاً، مع الأخذ بعين الاعتبار الديمقراطية والقوانين ذات العلاقة المباشرة

ن كل المواقيع التي إالمحكمة الدستورية وحرية الرأي والتعبير، وقانون الانتخابات، إقافة إلى 

مع قطاعات المجتمع، وبشكل خاص مؤسسات المجتمع  سبق ذكرها تعتبر على احتكاك مباشر

المدني؛ لذلك لا بد من أخذ ملاحظات وآراء هذه المؤسسات عند الوصول إلى حالة الصياغة 

ذلك ير  البعض ل (.45، ص 7115الفريجات، )جوانبه  النهائية لمشروع التنمية السياسية بجميع

ي من المفروض أن يكون عبارة عن تصورات ببأن المشروع الوطني للإصلاح في العالم العر 

وسلوك ومساحة للفكر النقدي على أساس التنظيم المدني الذي يسمح بالتعايش، والتعبير، 

 أساس مشروعية الحكم ووظائف المواطنة سية والاجتماعية علىياوالمشاركة في مسار العملية الس

وجد لنظام الدولة يفي هذا المقام نتذكر قول: جان جاك روسو:" و (، 119، ص 7111 ،محمد)

الأقوم حدود لا يكون بها من الاتساع ما ينافي حسن إدارتها، ولا من القيق مالا يستقيم معه 

نما فظهما بنفسها، ويوجد في كل هيئة سياسية من الحد الأعلى ح للقوة ما لا تمكن مجاوزته، وا 

ذا نظر إلى دولة صغيرة  يبتعد عنه في الغالب للتوسع، فكلما اتسعت الرابطة الاجتماعية ارتخت، وا 
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قد تبنت معظم و (، 69، ص 7116روسو، " )وجدت على العموم أقو  من الدولة الكبيرة نسبياً 

لتي ااسي، ومنها القيادة السياسية الأردنية الأنظمة العربية، شعار التنمية السياسية في خطابها السي

، حيث كان ذلك العام إيذاناً لبدء مرحلة الانفراج 1919استشرفت قدوم تلك التحولات مبكرا في عام 

وتحرير السوق، والشفافية، والخصخصة  ،دية السياسية، وا صلاح ا داريدالديمقراطي، والتع

، 7116-7111دراسة ستقوم بدراسة الفترة ما بين لما كانت هذه الو ، (361، ص 7116العزام، )

القغوط  ،7112-7112 لأجندة الوطنيةالذلك سيتم دراسة هذا الموقوع في الفقرات التالية: 

 .7116-7111 ما بين عامي الأردني والتأثيرات التي وردت للنظام السياسي

 :0571-0550ولًا: الأجندة الوطنية أ

 امع وصلتو  لمختلفة،ا أبعادهاب لتنميةا حقيقت لىع فعكي الأردنو  ويلةط قودع نذمف" 

 لثانيا بدارع لملكا لالةج ؤيةر  نع علنأ أن عدب الوقوح،و  لجديةا نم اليةع رجةإلى د 7115

 يف التطورو  ،المستدامةو  لشاملةا لتنميةا يف لرؤيةا ذهه صياغةل لكيةم جنةل تشكيلب توجيهاتهو 

 خدمةل ميعهاج تتوحدل احدةو  وتقةب يف لتنميةا طيافأ ميعج هرص دإلى ح صلو  لملكا لالةج ؤيةر 

 الاجتماعية،و  الاقتصاديةو  لسياسيةا هاأقسام جميعب لتنميةأن ا قيقةح لتتأكدو  تطوره،و  لأردنا ماءن

 لالتهج رادهأ لذيا لكريما العيشو  لرفاها يتحققل توازيةم طوطخ يف سيرت نأ دَّ ب لا  دارية،ا حتىو 

 لعملا رقف قويةع اعتمدتو  حاور،م مانيةإلى ث لعملا لوطنيةا لأجندةا جنةل سمتقوقد . شعبهل

 لنقابات)ا لمختلفةا لقطاعاتا مثليم نم مكنم ددع برأك شراكإ يه حددةم عاييرم لىع ناءب يهاف

 لخاصا لقطاعا حظي(. و لوزاراتا نع مثلينإلى م ا قافةب لخاص،ا القطاعو  لمدنيا المجتمعو 

 نم 131 ددهمع لغب ذإ للجان،ا عقويةب لتمثيلا يف بيرةك حصةب مدنيلا لمجتمعا مؤسساتو 

 رضف دمع قمانل لعاملين،ا لوزراءا يرغ نم قواع 21 ـب لعاما لقطاعا ثّلم ينما، ب711 لأص
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 لمبادئا لىع ستقبليةم رؤ و  طنياو  وافقات لوطنيةا لأجندةا مثلت. و للجنةا لىع لوزاراتا يف لأنظمةا

 لمتعاقبة،ا لحكوماتإلى ا قدمت مبادراتو  وصياتت تقمنتو  لوطنية،ا ايالققا مختلفل لعامةا

قرارهاو  وانينإلى ق رجمتهات يف لولايةا صاحبةو  المبادرات )، "لتشريعيةا ن قبل السلطةم لنهايةا يف ا 

ي مكن تلخيص مواقيع هذه و  ، لثاني(ا، موقع جلالة الملك عبد ار 7112-7112الملكية، 

 لاجتماعيةا لتنميةل موحاً ط رنامجاً ب لوطنيةا لأجندةا ددتحفقد  التنفيذي الأجندة من ملخصها

 لنقاطا عم لمحاورا ذهه داءلأ حليلت دناهأ درج. يختلفة" محاور"م ولح نظيمهت مت الاقتصاديةو 

 الذي جاء فيه: لرئيسيةا

 مايةحو  لمواطنينا ينب لمساواةا لىع لأردنيا لدستورا نصيالإدماج: و  لسياسيةا لتنميةا -أ

( 6/1فقد نصت المادة )، لقانونيا المعنىب لسياسيا لنشاطا وهرج يه لتيا لشخصيةا لحرياتا

 يف ينهمب مييزت لا واءس لقانونأمام ا لأردنيوناعلى أنه:"  7111من الدستور الأردني لعام 

 مانإلى ق لجهودا كما تهدف "،لدينأو ا للغةأو ا لعرقا يف ختلفواا انو  الواجباتو  لحقوقا

قد نصت ف، ا علامو  لتعبيرا ريةح قمانو   نسانا حقوقل لدوليةا لمبادئا عم لقوانينا ماشيت

لى أنه:" يولد جميع الناس أحراراً ع علان العالمي لحقوق ا نسان االمادة الأولى من 

ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن ي عاملوا بعقهم بعقاً 

وح ا خاء"، ومن تحليل نص هذه المادة ي لاحظ أنها ركزت بشكل خاص على الحرية، بر 

والمساواة، وعدم التمييز، وا خاء، والتي هي الأركان الأساسية التي انبثق منها ا علان 

ما في مجال ا علام ورغم أن أ، (115، ص 7116العالمي لحقوق ا نسان )العبادي، 

 لحكومةاكثر منه إعلام دولة، حيث يتماهى مع رغبات أكومة حا علام العربي هو إعلام 

، ص 7115ويسير في فلكها، وقليلة هي الدول التي تسمح بالتعددية للإعلام )الفريجات،

 يف لصحفيةا ن الحرياتلألكن الباحث ي خالف رأي الفريجات فيما يتعلق بالأردن و (، 169
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لا أدل على ذلك إلا التنوع و  الدول العربية.جيدة مقارنة بالكثير من  نجزاتم ققت ح لأردنا

 ير  الباحث في هذه الفقرةو  الملاحظ في جميع وسائل ا علام الورقية وا لكترونية والتلفزيونية،

    احتراماً للدستور، ومحافظة على حقوق ا نسان الذي امتاز به الأردن.و قبولًا، مطبيقاً تكل ك

 لاستجابةل لتشريعاتل ستمرم تطويرو  حديثت تطلبي لتنميةا حقيقت نإ: العدلو  لتشريعا -ب

 لا لتجاري، والتشريعا التبادلو  لمعرفةا قلن تسهيلل كذلكو  التعاونو  لتواصلل لبلدانا حتياجاتلا

مكنة؛ م ريقةط أفقلب لعدالةا بادئم تنفيذل ماناتق عم تطابقي كني مل نإ هل عنىم

 حتاجت لتقاقيا جراءاتإ وانينوق عدالة؛لا رسيخت لىع قدرت لا حدهاو  الأهدافو  فالتشريعات

هذه الفقرة تذكر بقول روسو:" ..وكل عدل و  .لعدالةا سودت تىح وهريةج تعديلاتل لخقوعل

يأتي من ار، وار وحده هو مصدره، ولكنا لو كنا نعرف أن نتلقاه من هذا المقام الأعلى لم 

ادر عن العقل وحده، غير أنه نحتج إلى حكومة ولا إلى قوانين، فلا ريب في وجود عدل ص

 (.51، ص 7116)روسو،  "يجب أن يكون العدل متبادلًا ليكون مقبولًا بيننا

 لأخيرةا لسنواتا يف قطف فيفةط رجةإلى د لأردنا يف لاستثمارا يئةب حسنتت: لاستثمارا نميةت -ج

 دةع وه جهودلا ذهه أثيرت حدوديةم راءو  الدافع. و لغرضا هذال لمتخذةا لتدابيرا نم لرغما لىع

 لأساسية،ا لخدماتا لىع لعاليةا التعرفاتو  لتحتيةا لبنيةا ودةج يف لفجواتا ثلم ختلفةم واملع

هم التحديات التي أ أن يبدوو  .لمعقدةا الحوافزو  لقرائبا هياكلو  لمرنة،ا يرغ لعملا قوانينو 

 لأسبقا وزيرلاحسب  ات حقيقيةاناعدة بيقتواجه تشجيع الاستثمار في الأردن هي عدم وجود 

 (.2/3/7116اقتصاد الأردن،  موقع) لحلايقةا حمدم لدكتورا العين،و 

 لموازنة،ا جزع رتفاعا شملت حدياتت الياً ح لأردنا يف لماليا لأداءا واجهي: لماليا لعجزا -د

 حسينت ،لنفطا سعارأ ذبذبأمام ت لموازنةا قعفو  لنفط،ا لىع لكبيرا الاعتمادو  لعام،ا الدينو 

 لالخ نم لحكومةا فاءةك حسينت لوقتا فسن فيو  لماليةا  صلاحاتا لالخ نم يلمالا لأداءا
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صلاحو  لماليةا  دارةا  لتنميةا رامجب تمويلل للازما لأساسا هيئت وفس لعاما لقطاعا ا 

بلغ م 7116لموازنة في عام ا وقد بلغ عجز .لوطنيا لمستو ا لىع الاجتماعيةو  لاقتصاديةا

 قبولةم سبةن هيو " ا جمالي لمحليا لناتجا نم المائةب 3 واليح تهسبن اأو م ينارد ليونم 912

رأي اليوم، )ولياً"، وذلك حسب قول وزير المالية الأردني الدكتور أمية طوقان د

1/11/7115.) 

 يرجعو  لأصولا لىع لعائدا يثح نم تخلفم لأردنا يف لماليا لقطاعا داءأ لمالية:ا لخدماتا -ه

 لعائداتا نم حدي مام لنقديةا لمعاملاتل لمستهلكينا بلق نم ويق فقيلإلى ت اً أساس لكذ

 نم لمزيدا إنف لأخيرة،ا لسنواتا يف بيراك حسنات ققح لقطاعا نأ نم لرغما لىعف ،لمصرفيةا

 منها: تنظيميةو  تشريعية،و  يكليةه حدياتت عيقهت لتطورا

 .الرقابيةو  لتنظيميةا لكياناتا ختلفم ينب التنسيقو  لتعاونا نعداما (1

 لمنتجاتا ئاتف ختلفم ينب ا عفاءاتو  لقرائبا يف لكافيةا يرأو غ لتمييزيةا لمعاملةا (2

 .لماليةا

 .لميكرويةا المشاريعو  لناشئةا لشركاتل لتمويلا لىع لحصولا رصف حدوديةم (3

 عيفيق لاباً ط لأردنا يف لمهنيا لتدريبا طاعق نتجي :لمهنيا التدريبو  لتشغيلا دعم -و

 لتوقعاتا ينب لفجوةا وسعي لخاص،ا لقطاعا عم لتنسيقا يابغ بانإلى ج هذا،و  لتدريب،ا

 نم لحدل يويح مرأ وه لعملا رصف ستحداثا يف  سراعا نإذلك فلمنظومة المهارات؛ و 

عادةو  لتشغيلا دعمل ناسبةم لياتآ تطلبي لكنهو  لأردنا يف لبطالةا  لتدريبا طاعق يكلةه ا 

القعف  بعض من المهني، والتدريب التعليم وتحديداً  دن،الأر  في والتدريب التعليم، وي عاني. لمهنيا

 المهارات في بقعف التعليم؛ من هذا النوع مخرجات تتسم حيث التعليم، وجودة نوعية في

 اتباع لعدم ونتيجة ناحية، من والتدريب المهني بالتعليم المعنية المؤسسات لتعدد نتيجة المكتسبة،
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العمل، بالرغم من أهمية  سوق الحالي، ولمتطلبات لعصرل مناسبة لاستراتيجيات المؤسسات هذه

التعليم المهني في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء إذ أن مخرجات التعليم المهني )الطلاب( 

 الأردنية الهاشمية نحو المملكة هي عماد التنمية والتصنيع في المجتمع، ولهذا فقد اتجهت

 التدريب والتعليم ومؤسسة التربية وزارة ومنها والبحثية، ميةالتعلي مؤسساتها عبر المعرفي الاقتصاد

 ا بداع على المعرفة المعتمد الأردن إلى اقتصاد نقل في ا سهام من خريجيها يؤمل التي المهني

، ص 7116المعايطة، ) المتقدمة للتكنولوجيا الموسع بالاستخدام المقترن والتقني المهني والابتكار

7.) 

وقعت أهداف الخطة الوطنية لتطوير قطاع العمل الاجتماعي من  :اعيةلاجتما الرعاية -ز

 خلال:

حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لوقع سياسة  الأجندة الوطنية: (1

عامة تتعلق بالتنمية الاجتماعية، ومكافحة الفقر، فقد أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية 

(، كما قامت بإنجاز العديد من التشريعات التي تتعلق 7171-7113لمكافحة الفقر )

، وتعديلاته، وقانون 7111( لسنة 51بالتنمية الاجتماعية منها قانون الجمعيات رقم )

-7114. )الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية 7114( لعام 37الأحداث رقم )

 (.11، ص7116

يجاد شبكة أمان والتي اهتمت بتفعمبادرة كلنا الأردن:  (1 يل قوانين حماية الأطفال، وا 

اجتماعي تهدف إلى حماية المستقعفين واذوي الاحتياجات الخاصة، كما هدفت إلى دمج 

 51-44الأحداث، ومجهولي النسب في المجتمع لتغيير النظرة السلبية تجاههم )المواد 

  من وثيقة كلنا الأردن(. 
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يث ركزت هذه الخطط على تمكين فئات ح: 0570-0572خطة عمل الحكومة للسنوات  (3

المجتمع المختلفة، خاصة الفقيرة من خلال بناء قدراتهم وتوفي إجراءات الحماية 

، والأهداف ا نمائية 1919الاجتماعية لهم، وكذلك انطلاقاً من اتفاقية حقوق الطفل لعام 

، وكذلك من 1966عام للألفية الثانية، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ل

( منه والتي تنص على أنه:" الأسرة 6/4منطلقات الدستور الأردني وخاصة المادة )

الأردنية أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق، وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها 

( من الدستور الأردني على أنه:" 6/5الشرعي ويقوي قيمها وأواصرها"، كما نصت المادة )

لقانون الأمومة، والطفولة، والشيخوخة، ويرعى النشء، وذوي ا عاقات، ويحميهم يحمي ا

، 7116-7114من ا ساءة والاستغلال" )الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية 

 (.17ص

غم التحديات الكبيرة الذي واجهت مسيرة التعليم ر  لعلمي:ا البحثو  لعاليا التعليم، و التعليم -ح

لأردن إلا أنه تمكن من تحقيق إنجازات مقبولة، فقد تم وقع ا جراءات المناسبة العالي في ا

ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات الأداء الرئيسة في  ،في التنمية لتحين دور هذا القطاع

استراتيجية التعليم العالي أظهرت نمواً وتطوراً ملحوظاً، حيث ازدادت نسبة الالتحاق بالتعليم 

برامج القبول، من الجنسين، كما ي لاحظ ازدياد مقطرد في أعقاء الهيئة  ي جميعفالعالي 

قافة إلى التوسع في إالتدريسية، والدعم الحكومي المقدم لمؤسسات التعليم العالي الوطنية، 

 ،هدف تحمل أعباء ومسؤوليات التعليم بالاشتراك مع القطاع الحكوميبالجامعات الخاصة 

نشاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لقبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي لتنسجم  وا 

كافة مؤسسات  لة لتحديث المكتبات الجامعية وربطو والمعايير الدولية، كما ي لاحظ الجهود المبذ
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وشبكة الجامعات )فريج  ،مع كافة الدوريات ا لكترونية التعليم العالي العامة والخاصة 

  (.6، ص 7117وشهاب، 

: لشفافةا لحكوميةا لشراكةا بادرةم طارإ في 0572-0570 لأعوامل لوطنيةا ردنلأ ا خطة -ط

سعى هذه الخطة إلى تعزيز الالتزامات التي أخذتها الحكومات على عاتقها، وتتلخص في ت

 البنود التالية:

رساء سياسات مستقرة بهدف الوفاء إ (1 شاعة استخدام أفقل الممارسات والمعايير الدولية، وا 

 مات التي قدمتها.بالالتزا

 عزيز بنية التسهيلات البيئية المتاحة للمواطنين بهدف استخدامها والانتفاع بها.ت (2

 رسيخ ركائز النهج التشاركي في عمل وتخطيط الأجهزة الحكومية.ت (3

 ، والتأكيد على حق التظلم والتعامل الجدي معه.ةعمل الجدي مع الحكومالات يلآرسيخ ت (4

اتخاذ قرارات تتعلق بالاقتصاد، وكذلك جعل الأداء الحكومي  عميق مسار اللامركزية فيت (5

 أكثر شفافية.

 تاحة وصول المعلومة إلى الجمهور.إ (6

شجيع نمو الاقتصاد المجتمعي وتحفيز بيئة حاقنة للابتكار والريادة في الخدمات ت (7

لتخطيط البرامجي الفعال باستخدام االمالية، إقافة إلى تمكين المجتمع المدني من 

، في إطار مبادرة الشراكة 7111-7116الأردن الوطنية للأعوام  طة)خلمفتوحة ايانات الب

 (.2، ص7116الحكومية الشفافة، 
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 :0570= 0577الأردني ما بين عامي  للنظام السياسي لتي وردتالضغوط اانياً: ث

ي م إطلاقها فت لتيا لسياسيةا  صلاحاتإلى ا لسياسيينا بعض ظرن لمعارضة السياسية:ا -1

 لعمليةا توطيدو  عزيزت حون أنها: خطوات رئيسيةببما فيها التعديلات الدستورية،  الأردن،

ن هذا ، و لديمقراطيةا  الاجتماعية،و  الاقتصاديةو  لسياسيةا لمجالاتا يف مليةع يجاباإ نعكسيا 

 فةلمثقا وبعض النخب الوطنية، والنخبة ،الوطنيةو  لسياسيةا لمعارقةا إنف لك،ذ معو  ،الثقافيةو 

 هم يشعرون. فلدستوريةا لتعديلاتا يماس لاو  لسياسية،ا  صلاحاتا نم لمزيدا تطلبت التز  لا

 لكت يماس لا لديمقراطيةا بادئم عم تتعارضو  سميةا لدستورا لىع دخلتأ لتيا لتعديلاتا نأ

 ذهه نفيذت نأ لسياسيةا لمعارقةا تعتقد، و لسلطةا صدرم لشعبا نأ لمثلا لكت دعمت لتيا

 نم رحلة ثانيةإلى م باعتقادهم يحتاج لأردنفا ذلك،ل ي عملية هروب إلى الأمامه يلاتلتعدا

 Bani مطلب غير مقبول وغير مرفوض من الحكومة الأردنية لدستورية وهوا  صلاحاتا

Salameh & Ananzah, 7115, p:141-141) .) 

… تفاوتةم درجاتب لعربيا لعالما مع اريخيت ستحقاقا وه لعربيا الربيع أحداث الربيع العربي: -2

 لمواطنا لطبيعةو  لحظا حسنل لكنو  ك،ش دنىأ وند لأردنا لىع قد كان للربيع العربي تأثيراف

 دايةب نذم هدش لأردنفا لميا،س لأردنيا لشارعا لىع أثيرهت انك لهاشمية،ا القيادةو  لأردنيا

 لناسا بيعةط عكسي ام هوو  يها،ف حدأ متي لمو  لميةس ميعهاج انتك ظاهرة،م 4111 لحراكا

آذار  1من الواقع في تلك الفترة وبتاريخ و (. 7117لحراكات )حماد، ا عم التعاملو  الحكمو 

 المسيراتو  لاعتصاماتا قعةر  تساعا عم ديدةج رحلةم لأردنيا لمشهدا خلد ،تحديداً  7111

 ذهه جماعإ رغم. و ليبياو  مصرو  ونست يف لعربيةا لثوراتا قعو  لىع قفهاس رتفعا لتيا
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 لاقتصاديإلى ا لسياسيا ينب نوعتت وافعهاد إنف التغيير،ب لمطالبةا لىع لشعبيةا لتحركاتا

هدت بعض ش دقف ،(1/3/7111الجزيرة نت، ) حياناً أ لطريفا حتىو  لمطلبي،إلى ا صولاو 

ع عام طلومن هذه الدول الأردن حيث انطلقت في م ،الدول العربية نمو الحركات الاحتجاجية

لمظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، وقد بدأت المسيرات الفعلية في الأردن ن امموجة  7111

في لواء ذيبان بمحافظة مأدبا، وكانت عبارة عن بقع  2/1/7111بصورة محدودة بتاريخ 

والأوقاع  ،مئات من الشباب الذين كانوا ي طالبون آنذاك بتحسين الظروف الاجتماعية

أطلق على هذا اليوم  14/1/7111في الجمعة بتاريخ و ء، الاقتصادية والاجتماعية لأهالي اللوا

ي عدة مدن رئيسية ومنها فيوم الغقب الأردني، فقد انطلقت بعد صلاة الجمعة من ذلك اليوم 

العاصمة عمان مسيرات قخمة جابت شوارع معظم هذه المدن، مطالبة برحيل حكومة سمير 

صلاح النظام، ومحاربة الفساد أما عدد  (.751، ص 7114نجادات، ) ينوالمفسد ،الرفاعي، وا 

، 7111احتجاجاً في عام ( 141ي )الاحتجاجات العمالية التي شهدها الأردن فقد بلغت حوال

لى )7111ام ع( احتجاج في 179) ثم ارتفع العدد إلى في عام و ، 7117( في عام 911، وا 

أسعار المشتقات رجت احتجاجات واسعة، اندلعت بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن خ 7117

، حيث عمت هذه الاحتجاجات البلاد على 13/11/7117النفطية، وخاصة الغاز المنزلي في 

لكن الحقيقة أن ظاهرة الاحتجاجات السياسية والشعبية تراجعت حدتها و مدار أكثر من أسبوع، 

ناظمة لتعديلات الدستورية، وا صلاح السياسي في القوانين والتشريعات الامنها  أسبابلعدة 

 (.1621، ص 7116عجة، دال) للحياة السياسية

بير من ك جود عددإن و  مميون،أ خبراءو  سميونر  سؤولونم الق عبء اللجوء السوري: -3

 ادز قد ف لقطاعات،ا ختلفم لىع خمةق حدياتتلأردن، شكل ا راقيأ يف لسوريينا لاجئينلا

 ثارآ نم لدهو  ماع قلاف الشعبية،و  لرسميةا لمؤسساتا اتقع لىع لملقاةا لأعباءا جمح نم
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 لمساعداتا رتقت مل يماف لأردنيين،ا الدولةو  لمجتمعا لىع لبيةس اقتصاديةو  أمنيةو  جتماعيةا

 ديرمتحدث  في هذا المجالو  ،أعبائهو  لأردنا لتزاماتا حجمل لدوليا لمجتمعا قدمهاي لتيا

 لأكبرا لتحديا نإ يبيب ليع لاجئينل لساميةا لمفوقيةا يف لخارجيةا العلاقاتو  لتعاونا

 لحياة،ا طاعاتق ختلفم الط لذيا لكبيرا لقغطا يف سببت ؛لأردنا لىع لسوريينا لاجئينل

 لفردا صةح مزاحمةو  التعليم،و  الصحةو  المياهو  الطاقةو  الكهرباءو  لتحتيةا لبنىا يثح نم

 نإ غربيلما ذ ش لأردنا يف لعالميا لأغذيةا رنامجب اسمب لمتحدثةا التقفيما  ،يهاف لأردنيا

 لاجئينل عمهد عليقت لىع جبرتهأ لتمويل،ا يثح نم بيرةك اليةم صاعبم واجهي لبرنامجا

 ستئنافا معاودةل فعهد طلقهاأ ملةح عدب لقاهت لذيا لدعما نأ يرغ لمخيمات،ا ارجخ لسوريينا

 سلوكياتل يئةب وفيرت لىع يعملانس لمساعداتا انعدامو  لدعما لةق نإلى أ أشارت، و لدعما

 ، الخميس7115 ،الزيود) لمبكرا الزواجو  الانحرافو  لتسولا ثلم للاجئين،ا ينب يةلبس

1/1/7115.) 

 0570-0577ؤشرات التنمية السياسية في الأردن م :  لثانيالمطلب ا

عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف ترسيخ فكرة "رَّف البعض التنمية السياسية بأنها: ع

لاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات مشاركة الجماهير في المواطنة، وتحقيق التكامل وا

الحياة السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة المركزية على إعمال قوانينها وسياساتها على سائر إقليم 

الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد الاقتصادية المتاحة، فقلا عن 

على السلطة بحيث تستند إلى أساس قانوني حق فيما يتصل باعتلائها وممارستها إقفاء الشرعية 

وتداولها، مع مراعاة الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية بحيث تقوم على كل منهما هيئة 

 مستقلة عن الأخر ، فقلا عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة بين الهيئتين"
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: نهاموجد العديد من المؤشرات للتنمية السياسية ه يرغم أنو  ،(144-143، ص 7111وهبان، )

جود و  ،لالتزام بالحقوق الدستورية للمواطنا ،سيادة القانون وتكافؤ الفرص وقمان حرية التعبيرأ بدم

 ،مجتمع مدني فاعل، وثقافة سياسية مدنية تقوم على أساس التسامح، والحوار، واحترام الرأي

درة قإقافة إلى . سياسية ديمقراطية وشفافة في صنع القرار السياسي وفق أسس حديثة شاركةم

النظام السياسي على التكيف من خلال تطوير مؤسساته المختلفة لاستيعاب التغيير الذي يطرأ على 

 طوير التشريعات وتحديثها بما يتماشى مع المتطلبات الداخلية والخارجية للمجتمع.تمع  المجتمع.

جود برلمان فاعل ي مثل ا رادة الحقيقية للشعب، وي مارس صلاحياته الدستورية في الرقابة و ذلك وك

لا أن هذه الدراسة ستقوم بدراسة المواقيع إ ،(366، ص 7116لعزام، )ا على السلطة التنفيذية

 لحقوقا يثح نم لمواطنةا قوقح  نسان، تكريسا قوقحالثلاث التالية في ثلاث فقرات: 

 اجبات، والمشاركة السياسية.الو و 

  حقوق الإنسان: -ولاً أ

هو الفصل  ،لأردنيين وواجباتهماحقوق  صص الدستور الأردني فصلًا كاملًا تحت عنوانخ

الثاني من الدستور متقمناً المواد من المادة الخامسة حتى المادة الثالثة والعشرون، ويتميز 

دساتير، حيث استلهم في مواده أحكام الشريعة الدستور الأردني وتعديلاته بكونه من أفقل ال

ا سلامية، وا علان العالمي لحقوق ا نسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعلنته في 

، وعدا أن هذا الدستور أفرد فصلًا خاصاً لحقوق المواطنين وواجباتهم حيث تقمن 11/17/1941

حال إلى القوانين الأخر  كيفية تنظيم وحماية تلك بعض القمانات لحماية تلك الحقوق، فقد أ

(، هذا وتعد الحقوق والحريات التقليدية من أهم ما نص عليه 7111الحقوق والواجبات )رقوان 

دستور المملكة الأردنية الهاشمية، وتتمثل هذه الحقوق بالحقوق القرورية أو الشخصية، وهي 
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 المواثيق الدولية أيقاً، وهي حقوق لصيقة با نسانطائفة من الحقوق التي نصت عليها الدساتير و 

فقد نظم الدستور الأردني هذه الحقوق والحريات من خلال المادة  ،(111، ص 7116الهلالات، )

( من الدستور الأردني، التي نصت على أن: "الحرية الشخصية مصونة"، كما تم تأكيد هذا 2/1)

( والذي جاء فيه:" لا 7111دل لقانون العقوبات )( من القانون المع3الأمر من خلال المادة )

جريمة إلا بنص، ولا يققى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة" 

( من الدستور الأردني التي نصت على أنه: 1/1أكدت ذلك المادة )و (، 55، ص 7111السعيد، )

قد تناول و ، "تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو لا"

كل من ( لتعزز ذلك حيث نصت على أنه: "1/7الدستور الأردني حق الأمن"، بينما جاءت المادة )

يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة ا نسان، ولا 

ه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤ 

الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو 

( من الدستور 11أقر الدستور الأردني حرمة المسكن فقد نصت المادة ) ما ك". تهديد لا يعتد به

 بالكيفيةو  لقانون،ا يف لمبينةا لأحوالا يف لاإ خولهاد جوزي لاف رمةح لمساكنلالأردني على أنه:" 

، فللمسكن حرمة لا يجوز بأي حال من الأحوال دخولها أو اختراق حرمتها "يهف ليهاع لمنصوصا

وقانون  (1)قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنيإلا وفق ما ي حدده القانون، وهذا ما أكده أيقاً 

أفرد المشرع الدستوري قمن الفصل الثاني في حقوق وواجبات  كما.  (7)لأردنياالعقوبات 

                                                           
 ركأو د رطهش أمورم يلأ وتعديلاته على أنته:" يجوز ،1161( لعبم 1بنتون أصول المحبكمبت الجزائية رقم )ق( من 12تنتص المبدة ) -1

 :يهف بلتحريب قومي انو ذكرةم ود كبنمأو  نتزلم يإلى ا دالي نا
 .ري ق مدأ نتذم يهف رتكبتا نتهبأو ا لمكبنا لكذ يف رتك ت نتبيةج بنب لاعتقبدا لىع حملهي بم ديهل بنك إذا-1
 .لدركأو ا بلشرطةب لمكبنا لكذ يف لسبكنا ستنتجدا إذا-2
 .يهف رتك ي رمبج بنب لاعتقبدل دعوي بم مةث كبنو لدركأو ا بلشرطةب لمكبنا لكذ يف لموجودينا حدأ ستنتجدا إذا-2
 ".لمكبنا لكذ دالو شروعم وجهب يهف لموقوفا لمكبنا نم رف اصبش تعق ي بنك إذا-2

 وكبفة تعديلاته على أنته:"  1161( لسنتة 16( من قبنتون العقوببت الأردنتي رقم )222نتص المبدة )ت -2
 هل نم رادةلإ لافب  ا لمذكورةا لأمبكنا يف كثم نم كذلكو ارلآا لكذ رادةلإ لافب  ا سكنتهم لحقبتأو م ارآ سكنم الد من-1
 .شهرأ لستةا تجبوزت لا دةم بلحبسب وق ع نتهبع قصبئهإ يف لحقا
أو  لسلاحا بستعمبلأو ب لكسرأو ا لأشابصا لىع لعنتفا واسطةأو ب يلال لفعلا قعو ذاإ نتةإلى س هرش نم بلحبسب ويقضى-2
 .جتمعينم شابصأ دةع رتكبها
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الأردنيين النص على حرية التنقل واختيار مكان ا قامة، وذلك بأنه لا يجوز إبعاد أردني من ديار 

المملكة، كما أنه لا يجوز أن يحظر على أردني ا قامة في جهة ما، ولا يلزم با قامة في مكان 

( من الدستور 9مبينة في القانون، وقد تم النص على ذلك في المادة )معين إلا في الأحوال ال

  .(1)الأردني 

ما كفل الدستور الأردني من خلال نصوصه الحق في سرية المراسلات والتي تتمثل في ك

الخدمات البريدية من مراسلات برية وجوية، وكذلك من خلال الهاتف، ووقح النظام الخاص 

كل من يفشي سراً المراسلات، أو التنصت على الهواتف، وكذلك إخفاء أو  بالبريد والطرود ومعاقبة

( لسنة 7فتح المراسلات البريدية وفق قانون العقوبات الأردني، فقد نص نظام البريد الأردني رقم )

( منه على عدم جواز قبط ومصادرة المراسلات على اختلاف أنواعها من 2في المادة ) 1955

 (.115، ص 7116الهلالات، ) ا كان الققاء يجني فائدة ذلك  ظهار الحقيقةمكاتب البريد إلا إذ

( منه حيث نصت 15في المادة ) أيما بالنسبة للحريات الفكرية فقد كفل الدستور الأردني حرية الر أ

 القولب أيهر  نع حريةب عربي نأ يأردن لكلو  لرأي،ا ريةح لدولةا كفلتالفقرة الأولى منه على أنه:" 

، كما كفل الدستور "لقانونا دودح تجاوزي لاأ شرطب لتعبيرا سائلو  سائرو  التصويرو  بةالكتاو 

 شعائرب لقياما ريةح لدولةا حميت( منه التي نصت على أنه:" 14الأردني حرية العقيدة في المادة )

، "لآدابل ةنافيأو م لعاما النظامب خلةم كنت مل ام لمملكةا يف لمرعيةا لعاداتل بقاً ط العقائدو  لأديانا

 لعملا لدولةا كفلت( حق التعليم حيث نصت على أنه:" 6/3كما كفل الدستور الأردني في المادة )

، كما أقر الدستور "لأردنيينا جميعل لفرصا تكافؤو  لطمأنينةا تكفلو  ياتهاإمكان دودح منق التعليمو 

                                                                                                                                                                          
 لآارا لفريقا كوىش لىع نتبءب لاا لأولى،ا لفقرةا يف ليهبع لمنتصوصا لحبلةا يف لملاحقةا ريجت لا-2

 ( من الدستور الأردنتي وتعديلاته على أنته:" 1نتص المبدة )ت -1
 .يجوز إبعبد أردنتي من ديبر المملكة لا -1
 قامة في مكان معين إلا في الأحوال  يجوز أن يحظر على أردني ا قامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالا -7

 ". المبينة في القانون
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 لزاميإ لأساسيا عليملتا( حيث نصت على أنه: "71الأردني إلزامية التعليم الأساسي في مادت )

إقافة إلى كل ذلك كفل الدستور الأردني حق العمل، ". لحكومةا دارسم يف جانيم هوو  لأردنيينل

وحق التنظيم النقابي الحر على أن ي مارس قمن القانون، كما كفل الدستور الأردني الحرية الحزبية 

الدستور، وبذلك تحتل حقوق  على أن تكون غاية هذه الأحزاب مشروعة ووسائلها لا تخالف أحكام

، 7116،لعبادي)الدستوراا نسان في الأردن مركزاً متقدماً حيث لها أساس متين وراسخ في مبادئ 

 (.142-144ص

 الواجبات: و  لحقوقا يثح نم لمواطنةا قوقح كريست -انياً ث

 واجبات، وممارستها في بقعة جغرافية معينة، لهاو هي تمتع الشخص بحقوق " :لمواطنةا

حدود محددة، ت عرف في الوقت الراهن بالدولة القومية الحديثة التي تستند إلى حكم القانون، وفي 

دولة المواطنة جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم بسبب الاختلاف 

نون ي حقق المساواة وبالتالي فإن القا ،في الدين أو النوع، أو اللون، أو العرق، أو الموقع الاجتماعي

داخل المجتمعات، ويفرض النظام، ويجعل العلاقات بين البشر متوقعة، بمعنى أنها تجري وفق 

 يف لمواطنةل لأولا يتمثل الوجهو"(. 2، ص 7112 ،فوزي)تصور مسبق يعرفه ويرتقيه الجميع" 

 لاقتصادية،او  المدنية،و  لسياسية،ا لمختلفة؛ا أنواعهاب لفردل يةأساس حرياتو  قوقح بوتث

 لىع لعلياا لمناصبا توليو  الترشحو  لانتخابا يف الحقك ولته،د واجهةم يف ذلكو  الاجتماعية،و 

 لفردا لىع التزاماتو  اجباتو  بوتث يف يكمنف لمواطنة،ل لثانيا لوجها ما. أالمؤهلاتو  لكفاءةأساس ا

 تخاذا يف المشاركةو  لاجتماعي،ا السلمو  لأمنا لىع لمحافظةا رورةق يف تمثلت ولتهد واجهةم يف

 (.11/9/7113موقع أبونا، )" واجههات لتيا لأزماتا تجاوزل لمشتركةا لمسؤوليةا تحملو  لقرارات،ا
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فرض نفسها بقوة عند معالجة أي بعد من أبعاد التنمية تبعد أن أصبحت المواطنة و 

طنة لا تقوم على الحقيقة إن المواو ا نسانية، ومشاريع ا صلاح، والتطوير الشاملة بصفة عامة، 

نما تعني الشراكة المجتمعية في المشروع الوطني للنهقة  أساس تمتع الفرد بحقه في مجتمع ما، وا 

بالتالي فإن سلوك و والتنمية، وبالتالي فهي تعني مد  اقطلاع الفرد بمسؤولياته وفاءً لحق الوطن، 

لمفهوم الأسمى للمواطن مع المواطنة يتحدد بمرجعية الانتماء للوطن، وفي هذا النطاق يلتقي ا

حيث يزداد المواطن اقتراباً من أسمى مفهوم  ،المفهوم الأسمى للإنسان عند مفهوم المواطنة

ن هنا ي مكن القول بأن من أهم مطالب م(. 512، ص 7114للإنسانية )العقيل والحياري، 

 ولةد يف لرشيدةا كميةالحاو  لديمقراطيةا حقيقت يف دورهاو  لمواطنةا فهومم عريفت عادةإا صلاح: 

 نم نهاع مخضت ماو  ثورات،و  نتفاقاتا نم لاهات ماو  لعربية،ا لنهقةا جربةت فرزتهأ ما، فلقانونا

 لمفهوما نم هب الانتقالو  لمواطنةا فهومم غييرت يف اهمتس دق دستورية،و  ياسيةس صلاحاتإ

 ينهمب لتمييزا عدمو  حريات،الو  لحقوقا يف لمواطنينا ينب لمساواةأساس ا لىع قومي لذيا لتقليديا

 قومي أشملو  وسعأ أنهب متازي لذيا لحديثا لمفهومإلى ا للغة،أو ا لعرق،أو ا لدين،أساس ا لىع

 يف لأساسيةا حرياتهمو  لأفرادا قوقح لدولةا يهف كرست دولته،و  لفردا ينب لمتبادلةا لثقةأساس ا لىع

 لمراحلا افةك يف لداخليينا سلمهاو  منهاأ مانق همهاأ واجهتها؛م يف لفردل اجباتو  قريرت قابلم

 لأردنيا لمواطنا هنذ يف لفاعلةا لمواطنةا كرةف رتبطتا قد. و لاستثنائيةا الظروفو  لأزماتا خلالو 

 عم تعارضي لنصا جودو  عدم. فليهاع ريحص ستوريد صن بغيابو  لسياسي،ا ا صلاحب ائماً د

 لمشرعا لىع فرضي ام هو. و لمجتمعا عهم ليتفاعو  لدولةا تبناهت لذيا لإصلاح،ل لعاما لاتجاها

 عم تكاملت لتيا  صلاحية،ا لرؤ ل جسيداً ت ذلك. و لمواطنةا فهومم تفعيلب قومي نأ لدستوريا

إلى  لدعوةا خرهاآ انك التيو  ه،ل لأمثلا لطريقا ترسمو   صلاحا ستشرفت لتيا لملكيةا لجهودا
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 مكينت حون» نوانع ملتح لتيا لرابعةا نقاشيةلا لملكيةا لورقةا يف لفاعلةا لمواطنةا هجن كريست

 .(11/9/7113موقع أبونا، )«. اعلةف مواطنةو  يمقراطيد

 المشاركة السياسية: -الثاً ث

تعني المشاركة السياسية حرية الفرد، والشعب، والحزب، والنقابة، الحرية في اختيار الفرد   

وهذا الأمر يتأتى  ،ة مع احترام رأي الأقليةلممثليه في المجالس النيابية، وحق الأكثرية في السلط

بوقوح من خلال التفاعل المؤسسي الذي هو سمة النظام الديموقراطي، حيث يسمح هذا النظام 

للأفراد والجماعات الوصول إلى السلطة عن طريق صراع تنافسي على الأصوات، مع شروط 

الاهتمام، واحترام الحقوق والحريات معاملة الأقليات من قبل الأكثرية بعدد متساو من الرعاية و 

لأساسية للأفراد، إقافة إلى إفساح المجال أمام المواطنين للمشاركة في صناعة القرار والتأثير في ا

 (.56-55، ص 7115اتخاذه )الفريجات، 

عملية مكتسبة، يحصل عليها الفرد من  عتبر المشاركة السياسيةت   :لشباب والأحزاب السياسيةا -1

ته المختلفة، وهذا يتوقف على مد  توافر القدرة والدافعية لديه، إقافة إلى قرورة خلال نشاطا

تم من يوجود الفرص المتاحة لديه، ويتم ممارسة المشاركة السياسية من خلال أطر ديمقراطية 

خلالها التعبير عن الرأي، وحرية الفكر بعيداً عن أي عامل من عوامل القغط أو ا جبار، 

اركة السياسية مجموعة من ا جراءات منها: التصويت في انتخابات المجالس وقد تأخذ المش

فيه، وا سهام في اتخاذ القرارات  المنتخبة، أو الانتماء إلى أحد الأحزاب السياسية والعقوية

السياسية وصنعها، ومناقشة الأمور أو ا جراءات السياسية في لقاءات أو مؤتمرات عامة، 

رغم أن العديد من (. و 1514، ص 7116ياسة العامة للمجتمع )السليم، ا سهام في رسم السو 

 لمجتمعا مؤسساتب لمواطنينا نخراطلا لعامةا لنسبةا دنيتالدراسات وا حصائيات أشارت إلى 
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 بذلكو  ،لشبابا ئةف ينهمب منو  لسياسيةا الأحزابب  نخراطهمإلى ا النسبةب برأك بشكلو  ،لمدنيا

 لمجتمعا ؤسساتم يف كذلكو  لأحزابا هياكلو  يئاته يف لشبابيةا لمشاركةا حدوديةم كلتش

 نذم لأردنا يف لديمقراطيةا لحياةا سيرةم افقتر  لتيا لسماتا برزا نم احدةو  لأخر ا لمدنيا

 يف لمجتمعا عيدص لىع تعددةم واملع سهمتأ قدم و 1997 امع لأحزابا انونق دورص

 لكبيرا لانتشارا غمر  لأردنا يف ؤسساتهمو  لمدنيا لمجتمعا نيةب عفق لصورةا ذهه كريست

 الصورةف لدولة،ا ليهع سيطرت لذيا لواسعا لدورإلى ا النظرب 1919 امع عدب لمؤسساتا هذهل

 لواقعا لعاما لمجالا نم الأكبر لمساحةا لىع سيطرت ولةد جودإلى و  ربأق لأردنيا لواقعا يف

 لمجتمعا ؤسساتم ارهاإط يف نافستتو  تقاسمهات حدودةم ساحةم قابلم المجتمعو  لدولةا ينب

عض الدراسات الحديثة بتائج نيما ت شير ف (،7111تليلان، ) لمدنيا لمجتمعا مؤسساتو  الأهلي

همية الفعل السياسي في ترسيخ الحياة الديمقراطية، وأهمية تأصيل ا طار القيمي :" أإلى

نامية نحو مزيد من لديمقراطية سياسية تستمر في الوجود، وعبر عملية وعي اجتماعي مت

الممارسات الديمقراطية في الحياة المجتمعية والسياسية، وعلى الرغم من أهمية المشاركة 

السياسية؛ فإن كثيرين لا يزالون يجهلون أهميتها، وخاصة الطلبة لاعتقادهم أنها امتياز خاص 

همة لكل فرد" لفئة معينة من المجتمع، ولا تهم باقي شرائح المجتمع، على الرغم من أنها م

طلبة الجامعة تبين أن طلبة ى في دراسة أخر  جرت علو  (.1571، ص 7116لسليم، ا)

لى ذلك انخفاض عالجامعات لا ي دركون أهمية الانقمام إلى أحزاب سياسية، وخير دليل 

تقديرهم لدور المشاركة الجماعية، فالطلبة لا زالوا يؤكدون أهمية الحالة الفردية، وليس على 

لسياسية حاقراً ومستقبلًا، ولا ااب السياسية في المشاركة السياسية، والهروب من شؤون الأحز 

شك بأن هذا مؤشر على أن الأحزاب السياسية لا تأخذ دوراً فاعلًا في بناء استراتيجية لنشر 

  (.295، ص 7113الشويحات والخوالدة، ) القيم الديمقراطية والحياة السياسية
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شاركة المرأة العربية في المجالات السياسية معتبر ت   ياسية في الأردن:لمرأة والتنمية السا -2

في صنع القرار، ورغم أن  كالمرأة العربية لا ت شار فلأقل على مستو  العالم، اوالاقتصادية 

الأردن تراجعت فيه وغلى درجة كبيرة التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى المراكز 

طاع العام أو في القطاع الحكومي، إلا أنه لا يزال هناك بعض المعوقات سواءً في الق القيادية

(. 71، ص 7113البدارين والقواسمة،)لمرأة الأردنية بدورها المطلوب االتي تحول دون قيام 

دّاً وجزراً، ففي سنوات المد مد شهدت قلمرأة الأردنية في الأحزاب السياسية ارغم أن مشاركة و 

ة الأردنية في الأحزاب، والتجمعات، والحركات السياسية التي شهدتها انخرطت المرأ الوطني

ي فترات الجزر عندما تم حل الأحزاب فالساحة الأردنية إلا أن دور المرأة كان قعيفاً 

ربما تركت هذه التجربة أثارها السلبية في فالسياسية، وتم حظر نشاطها تحت طائلة العقاب، 

حيث جاءت مشاركتها  ،1993-1997د ترخيص الأحزاب مرحلة العمل الحزبي العلني بع

 .(11د.ت، ص  ،نفاع)محدودة جداً 

تم توجيهها  لأردن عمل على إدراج المرأة في الحياة العامة من خلال برامج متكاملةالكن و 

نحو مراجعة التشريعات، ومعرفة المعوقات، والصعوبات التي تحول دون مشاركة المرأة، وتمكينها؛ 

لى الأجندات الحكومية المتعاقبة ولعل أهمها ما جاء في عولة على إدراج ققايا المرأة فعمدت الد

إلى ربط حصص التمويل للأحزاب بمستو   7112( لسنة 19دعوة قانون الأحزاب السياسية رقم )

 . (1354، ص 7116والعرب،  ،الرواشدة) مشاركة النساء والشباب في صفوف هذه الأحزاب

الذي و لموقوع بالذات يقودنا إلى موقوع التمكين السياسي للمرأة، ن البحث في هذا اإ

مؤداه جعل المرأة ممتلكة للقوة، وا مكانيات، والقدرة لتكون عنصراً فاعلًا في التغيير، وهذا يعني أن 

مفهوم التمكين السياسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق ذات المرأة وحقورها على أرض الواقع، وذلك 

ورة جدية وفعالة في نشاطات صقدراتها في المشاركة السياسية من خلال مشاركتها ببتعزيز 



www.manaraa.com

 
 

69 

الأحزاب السياسية والجمعيات السياسية الأخر ، ويعني هذا إيصال المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار 

في المجتمع وفي المجلس النيابي، وتعزيز دورها في هذه المواقع لتكون قادرة على تغيير واقعها، 

أفراداً أو مجتمعات، والمقصود تحديداً من التمكين السياسي هو وصول المرأة إلى  نيير الآخريوتغ

، ص 7119بلول، )مراكز صنع القرار، والمراكز التي تؤثر في صنع القرار ووقع السياسات 

د ق ،7116في نظام الدوائر الانتخابية لعام  وتحديداً  ،لمشرع الأردنيار  أن نذلك ل (.651-651

 لمرشحاتا نم شغالها  خصصت قعداً م شرع مسةخ لمحافظاتلمسة عشر مقعداً خ قافةإرر ق

 انونق نم 1 لمادةلأحكام ا فقاو  لمقاعدا هذهب لفائزاتا لمملكةا يف لانتخابيةا لدوائرا ختلفم يف

 ، يدةس شرينع في الواقع فإن المجلس النيابي الثامن عشر يقم و  ،لنافذا لنوابا مجلسل لانتخابا

 التنافس،ب يداتس مسوخ لكوتا،ا ظامن فقو  لجديدا لمجلسا قواتع نم  مسة عشرخ ازتفيث ح

 لأولىا لمرةا إنها ماك لنساء،ا نم لعددا ذاه لأردنيا لنوابا جلسم قمي لتيا الأولى لمرةا يه هذهو 

 (. 77/9/7116هلا نيوز، ) يداتس مس خ هاب فوزت لتيا

 ذاه عتبارإلى ا لمراقبينا نم ات ولأول مرة حدا بعديدن نجاح هذا العدد الكبير من السيدإ

 لحياةا يف لمرأةا ورد نم تعززس لأمامإلى ا خطوةو  لأردنيةا لديمقراطيةا لعمليةا يف طوراً ت الأمر

 جتمعم مؤسساتو  ياسيات،س اشطاتن نم ستياءا وجاتم ناكه انتك نأ عدب لأردنية،ا لسياسيةا

 لمرأةا اعدس لكوتاا ظامن صحيح أن. و ياسيةس أدوار عبل نع هاهميش" أو ت لمرأةا قصاء"   دنيم

 عبية،ش اعدةق جودو  لىع دلت عقهنب صدهاح لتيا الأرقام نأ لاإ لنواب،ا جلسم يف لدخولل

 (.73/9/7116 خباري، ا رؤيا) لمرأةا دورب لأردنيا لمواطنا قةث علىو 
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على التنمية السياسية في لأثر الذي تركته التعديلات الدستورية ا:  لمبحث الثانيا

 (0570-0577الأردن في الفترة الواقعة )

نما تتعد  ذلك إلى ا لتنمية السياسية لا تعني الجانب السياسي أو النظام السياسي فقط، وا 

ي الوقع الاقتصادي، والحياة الاجتماعية، والأوقاع الثقافية، والتربوية، بما يؤدي إلى فالبحث 

حترام الرأي اقافة إلى إ ،أن يكون القانون هو السيدو قوابط النظام،  منقرقي المجتمع وتطوره 

والرأي الآخر في ظل الحوار الديمقراطي، وا يمان بمبدأ تداول السلطة من خلال صناديق 

الاقتراع، والحق في حرية التعبير، مع السعي الدائم لتحقيق مكتسبات اقتصادية وثقافية وتربوية 

إن هذا يعني أن نبحث عن الأثر الذي تركته  ،(46-45، ص 7115 ،الفريجات) للمجتمع

لال تطور التشريعات القانونية خالتعديلات الدستورية على التنمية السياسية في الأردن من 

لتطورات الاجتماعية الانتخابات التي جرت على أرض الواقع، ومن خلال امن خلال و وتعديلاتها، 

خلال فترة الدراسة، ولما كان الموقوع أكبر من هذه الدراسة والاقتصادية والثقافية التي حصلت 

حيث يتحدث المطلب بلال مطلبين خولذلك سنكتفي ببعض الآثار التي تتعلق بهذه المواقيع من 

لى المستو  الحزبي عفيما يتحدث المطلب الثاني ،  الآثار على المستو  التشريعي الأول عن

 .الاجتماعيو  ،والبرلماني

 



www.manaraa.com

 
 

21 

 والاقتصادي لى المستوى التشريعيعلآثار ا:  لأوللمطلب اا

م تنتناول في هذا الموقوع قانون الأحداث الجانحين، وتعديلات قانون العقوبات، فقد س

ندرج تحت عنوان ي عظمهام، و 7116-7111إصدار وتعديل العديد من القوانين خلال من عام 

نسان، وفي فيما يلي بعض وحقوق ا  ،الواجباتو  لحقوقا يثح نم لمواطنةا قوقح كريست

 التشريعات التي صدرت خلال هذه الفترة.

 :0572إصدار قانون الأحداث الجانحين لعام  -ولاً أ

 نظماتم نم لكثيرا ظرن جهةو  نم 7114 سنة( ل37) قمر  لمعدلا لأحداثا انونق عتبري

 يئةب فيرو ت ريقط لىع تقدمةم طوةخ  نسانا قوقح مؤسساتو  الدوليو  لمحليا لمدنيا لمجتمعا

 لنهجا لىع لقانونا يقومو ، رائمأو ج نحج رتكبوني لذينا لأحداثل ادلةع قانونيةو  لاحيةإص

 بماو  ا صلاحية لعدالةا هجن متطلباتل فقاً و  الأحداث قاياق عم لتعاملا يف الحديثو  لتشاركيا

عن  تحقيق لأردن، عدا ا يف لاحداثا لىع انعكاساتهاو  الاقتصاديةو  لاجتماعيةا لتحولاتا واكبي

تعرف العدالة الجنائية وفق المفهوم و (، 11/11/7114لمدينة نيوز، )ا العدالة الجنائية

ذلك  الاصطلاحي  الحديث بأنها: "هي كل ا جراءات التي تتناولها التشريعات الوطنية، ويشمل

راف، الأعراف والمعايير والآليات، والمؤسسات المعنية بالأحداث الجانحين أو المعرقين للانح

ومعنى ذلك إن العدالة الجنائية للأحداث هي كل إجراء قانوني يتم بمواجهة الحدث المنحرف أو 

 سانح بوا يمر  لاجتماعيةا لتنميةا زيرةو  حسبو (، 74، ص 7117العدوان، ) المعرض للانحراف

 يف جهمد ادةعا  و  لحدثل أهيلت ذاه في، فلجنائيةا لعدالةا نم لىأو  ا صلاحية لعدالةا طبيقفإن ت

 هذهو  لمجتمع،ا يف لفاعلا لصالحا لمواطنا يكونل ليمس شكلب تطورهو  موهن كفلت صورةب جتمعهم

 لقانونا إقرار أقافت الوزيرة أبو حسان: إن. و هاب هامس ا لمجتمعا ئاتف لى كلع ماعيةج سؤوليةم
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إلى  ارتشما أك ،إنجازهاب لثانيا را بدع لملكا لالةج رأم لتيا لاحاتص ا نم لسلةس منق اءج

 هاب امتق ياديةر  شاريعم لالخ نم ختبارهاا مت الأحداث انونق يف لموجودةا ا صلاحية لعدالةا أن

 لتعديلاتا وأقافت أن، أكاديمية جهاتو  لمدنيا لمجتمعا منظماتو  ؤسساتم عم التعاونب لوزارةا

 ميعاً ج ليهإ رنون لذيا  صلاحيا لنهجا ترجمت وهريةج انتك الأحداث انونق لىع أدخلت لتيا

 (. 11/11/7114نيوز،  المدينة)

قد حقق الأمور التالية التي تكرس العدالة  لمشرعأن ا جدن لقانونا صوصن مطالعةوب

ا صلاحية، والعدالة الجناحية وحقوق ا نسان، وتكريس حقوق المواطن التي هي إحد  المطالب 

 الشعبية:

لجنائية ا لعدالةا نم دلاب لأحداثل ا صلاحية لعدالةا طبيقت حون لتوجها يف المشرع وسعت -1

 حتاجم هوف عتدأو م حيةق انك واءس لحدثل لفقلىا لمصلحةا حقيقت لأج نم لعقابيةا

 حمايتهو  لفقلىا لحدثا صلحةم أ( ت راعى/4) لمادةا صن يف اءج يثح الرعايةو  لحمايةل

صلاحهو   لالخ نم لكذ لىع تأكيدلا أعاد ماك لقانون،أحكام ا طبيقت ندع رعايتهو  تأهيلهو  ا 

 قريرت لىع ناءب لفقلىا لحدثا صلحةم لمحكمةا راعي"ت أن لىع صتن يثح ،(11) لمادةا

 إصلاحه سبلو  لحدثا قوقح حتراما لكذ يف ماب لققيةا يف لمقدمةا البيناتو  لسلوكا راقبم

 لمجتمع.ا يف ادماجهو 

 صن يف اءج قدف دثأي ح محاكمةل لمطلوبةا الرعايةو  لمناسبةا لبيئةا وفيرت يف لمشرعا جتهدا -2

 ي، فلمختصةا داثحلأا حاكمأمام م إلا لحدثا اكمي ح لا هأن ن ذات القانون:م أ(/15) لمادةا

 عقدت أن داثحلأا ققاياب نظرت لتيا لمحكمةل جوزي نها لى( ع19) لمادةا صتن ينح

 وه ماك لكذ حدثلا صلحةم قتقتا إذا لمسائيةا الفتراتو  الأسبوعية لعطلا امأي جتماعاتهاا

 لمحكمةأن ا لقانونا نم أ/ب(/71) لمادةا صن يف اءج ماك لقانونا وادم عظمم يف لحالا
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 نم كثرلأ لمحكمةا لساتج أجيلت جوزي لا هوأن دثح رتكبهاي قيةق ةأي يف لنظرا باشرت

 أنهو  لمحاكمةا حقرم يف لكذ بينأن ي لىع لكذ يرغ لقرورةا قتقتا إذا إلا أيام بعةس

 لمإلى ق رودهاو  اريخت نم أشهر لاثةث لالخ لجنحا قاياق يف لمحكمةا فصلت أن جبي

 لقانونا اتذ ن( م71) لمادةا ألزمت ماك ،هرأش تةس لالخ لجناياتا قاياق فيو  لمحكمةا

 .لدولةا زينةخ نم أتعابه دفعأن ت لىع لجنائيةا لققاياا يف لحدثل حامم تعينب لمحكمةا

 لمادة ا يف راحةص لقانونا صن يثح حاكمتهم لالخ لحدثل لكاملةا لرعايةا لقانونا فرو  -3

 اقنهأو ح صيهأو و  ليهأو و  الديهو  حدأ وجودب إلا لحدثا حاكمةم نعم لىعأ(، /77)

 لفتىا قترفا ذاإ نه"ا أ(:/75) لمادةا صتن ينح يف محامي الحدثو  لسلوكا راقبم بحقورو 

 مانيث نع قلت لا دةم داثحلأا أهيلت راد يف وقعهب ليهع يحكمف ا عدام قوبةع ستلزمت نايةج

ذاو  نةس شرةع ثنتيا نع زيدت لاو  نواتس  يحكمف دامع ا قوبةع ستلزمت نايةج لمراهقا قترفا ا 

 .نواتس شرع لىع زيدت لاو  نواتس تس نع قلت لا دةم الأحداث أهيلت ارد يف وقعهب ليهع

 لاحية، مثلإص قواعدو  داثحلأا عالجةم اليبأس طويرت ولح حاور عدةم لقانونا قمنت -4

 سويةت جانل ستحداثا لالخ الأحداث، من ربيةت دورو  لمحاكما نع لعبءا خفيفت مانق

 الخدمةب لحدثا لزامإ لحرية، ومنهال لسالبةا يرغ التدابيرك لعقوبات،ل دائلب استحداثو  لنزاع،ا

 راعيت لحدثا توقيفل اصةخ واعدق وافرإلى ت افةإقلمهني، ا التدريبو  لعامةا لمنفعةل

 لأحداثل  صلاحيةا لعدالةا هجن رغم أن. لدوليةا لمعاييرا عم نسجاما يهاف لفقلىا صلحتهم

 عضب ترجمي لذيا لأردنيةا لوطنيةا شريعاتنات يف لمطلوبا الشكلب طبقم يرغ ديثح هجن وه

   (.751، ص 7115عتوق، )م لدوليةا المبادئو  لمعاييرا عم لتعارضا

 الأحداث ماية: حئيسين، الأولر  هدفينب اءتج نهاا لاحظن لقانونا نصوصل لمتأنيةا بالقراءةو  -5

إلى  عيدهمي ماب التوجيهو  ا صلاح ريقط نع قويمهم: تالثانيو  الأخطاء، نم يهف قعوني مام
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 للوما ثلم لحريةل البةس يرغ دابيرت تخاذا لمحكمة( ل74) لمادةا أجازت لصواب". حيثا ادةج

 حاقل أو ا لعامةا الخدمةب ا لزامأو  لوصايةا هل نأو م بوينالأ حدإلى أ التسليمو  التأنيبو 

 نأو م لمدنيا لمجتمعا ؤسساتم نم يأو أ لوزارةا نظمهات أهيليةت برامجأو ب لمهنيا التدريبب

عادةو  وا صلاح لتقويمإلى ا سعىت إجراءات كلهاو  لققائيا رافش ا لالخ إلى  لحدثا ا 

 انونق قمنهت ام نإ المجتمع.و  فسهن يفيدو  بناءلا يف ساهمي افعن ويس شخصك لمجتمعا

 لمفاهيما يف نقلةو  غيرت حداثإ ستدعيي لأحداثل  صلاحيةا لعدالةا طارإ يف لجديدا لأحداثا

 لسلوكياتا يف غييرت حداثإ القرورةب لك يفترضوذ لأردن،ا يف ليهاع ستقرا لتيا لاجتماعيةا

 يف لذينأو ا لقانونا عم زاعن يف مه لذينا اثلأحدا ئةف عم لتعاملا وسائلو  طرقو  التشريعاتو 

 (.79/6/7115، 7115بترا،  وكالة) ناةج ليسو  حاياق نهمأ عتبارا لىع طرخ

 يف الحدثب اصةخ قاريرت قديمت لالخ نم لسلوكا مراقبل لاحياتص نحم يف لقانونا وسعت -6

 لنفسيةا نبلجواا راعاةم عم الققائيةو  لشرطيةا لمراحلا يهاف ماب لحالةا راحلم افةك

 لتدابيرا تلكل نفيذهت ثناءأ لحدثا لىع  شرافا ي ع د  و   ،لتقاريرا عدادإ يف الكفاءةو  الاجتماعيةو 

عادةع لمقررةا  لأحداثا معاملةل ظامن يأ نجاحل للازمةا لأساسيةا لشروطا نم هاب لنظرا ليه وا 

 (.515، ص 1915الشوربي، )

 ماب قاياهمق عم لتعاملل ؤهلةم لأحداث،ل امةع يابةن خصيصتلعل من أهم التعديلات و  -7

 عهمم لتعاملل مدربةو  ؤهلةم قائيةق يئاته تخصيصو  لأحداثل  صلاحيةا لعدالةا عم نسجمي

صلاحيو  نفسيو  جتماعيا نظورم نم  لكذ يف ماب لفقلىا لطفلا صلحةم مراعاةو  امل،ش ا 

 قاياق سويةت ظامن ستحداثا نع قلاف لحكم،ا نفيذت قاقيو  لنزاعا سويةت اقيق ظامن

 لمدني،ا لمجتمعا ؤسساتم عم الشراكةب لمختلفةا الققائيةو  لأمنيةا لجهاتا د ل لأحداثا

 .لققائيةا  جراءاتا يف لدخولا لافيت غاياتل لبسيطةا لصلحيةا الجنحو  لمخالفاتا يف ذلكو 



www.manaraa.com

 
 

25 

 يلتأهو  ربيةت دورو  لققائيةا لأجهزةا نع لعبءا لقانونا لىع أدخلت لتيا لتعديلاتا ففتخ -8

 لمساعدةا قديمت مانإلى ق قافةإ لنزاعا سويةت ظامإلى ن لتحويلا لالخ نم لأحداث،ا

 لطفلا صلحةم راعيت لتوقيفل اصةخ واعدق وقعو  لجزائية،ا لدعاو ا يف لحدثل لقانونيةا

 . لمعايير الدوليةا عم نسجمي بماو  لفقلىا

 وفيرت جالم يف لمتقدمةا ا صلاحية لقوانينا نم عتبري مجملهب لقانوناالخلاصة فإن و 

 قتو  كوني دق التيو  ريمة،أو ج نحةج رتكبي لذيا لحدثل للائقةا الرعايةو  لعادلةا لمحاكمةا

 لجريمة.ا لكت رتكابلا فعتهد عبةص جتماعيةأو ا يةإنسان روفظ نم عانيي رتكابهاا

  الأردني: العقوبات عديلات قانونت -انياً ث

( 16) قمر  لقانونا عم ويقرأ ،7111 سنةل لعقوباتا قانونل لمعدلا المؤقت در القانونص

 ددع يف نشرو احدا، و  انوناً ق عديلت نم ليهع رأط ماو  لأصليا القانونب ليهإ لمشارا 1961 سنةل

 رأق قدو  ائمد قانونك 7111 سنةل 1 قمر  لمعدلا لقانونا م جاءث ،5134 قمر  لرسميةا لجريدةا

 لجريدةا ددع يف شرن الذيو  ،7111 سنةل 17 قمر  لمؤقتا لقانونا يف ردتو  لتيا لموادا عضب

نتيجة للانتقادات التي وجهت إلى هذا القانون فقد تم و  ،7/5/7111 اريخت 5191 قمر  لرسميةا

قد تم إحالته من الحكومة لمجلس و ، 7116تجهيز مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 

 74من المجلس إلى اللجنة القانونية بتاريخ ، ثم تم إحالته 7116نيسان  12النواب يوم الأحد في 

 إن" :7115قد قال عنه وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في حزيران من عام و ، 7116نيسان 

 الرأي،و  لتشريعا يواند يف الياح الموجودو  ؤخرام لوزراءا جلسم أقره لذيا لعقوباتا انونق شروعم

ن مشروع القانون هذا و لأردني، ا لمجتمعل تصاديةالاقو  الاجتماعيةو  لسياسيةا لتطوراتا واكبي ا 

 لظ يف لقانونا سيادةو  لدولةا هيبةب لمستجداتا معالجةو  العقوباتو  الأفعال يحددو  لقصورا يواجه
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 ئةف رتكبهاي عمالأ تيجةن سمعتهب تقرو  لأردنيا لمواطنا ؤرقت صبحتأ رميةج واهرظ هورظ

 قوقح ثلم لمحميةا لعقوباتا شروعم نم ديدةج مفاهيم دخالإلى إ إقافة الأعمال، ذهه متهنتا

لمجتمعية ا لمراكزا د بإح العملب لسجنا خولد أصحابها جنبت سيطةب رائمج يشملو   نسان،ا

 كنل لخطورةا ديدةش رائمج كونت لا دق لجرائمأنواع ا عضب إن يثح(، 31/5/7115وكالة عمون، )

 معنىب جتماعيةا قوبةع ناكه كونت نأ رائملجأنواع ا عضب يف لمشروعا محس ذلكل لعقابا ستحقت

 لمساسا وند خر أو أ طريقةب لمجتمعا لقانون،ا خالفي لذيا لشخصأو ا ليهع لمشتكىا خدمي نأ

 ملع لذيا لقانونا أن لتلهوني،ا وقد وبين. لشخصا ذاه حريةل لبس ناكه كوني نأو أ حريتهب

 73 ليهع دلع لقانون،ا رجالو  يميونأكادو  المحاميينو  لققاةا نم جموعةم صياغتهب امع لالخ

 ملهمع لالخ ليهمع مرت لتيا لقانونيةا العقباتب الأخذ للجنةا ملتع يثح ،1961 امع نذم رةم

 لىع لعقوباتا عضب تعديلو  حددةم جرائمب الأوصاف بعضو  لقانونيةا لنصوصا نم لعديدا تعديلب

 لجديدا لقانونا أنإلى  لعدلا زيرو  أشار. و الأفعال بعضب فيي انونق نصب ناسبةم قوبةع عطياتم

 لقانونيةا لنصوصا تعديلو  البلطجةو  لابتزازا ثلم لمجرمةا الأفعال معالجةل فاهيمم دةع دخلا

 جرائمو  لعاما لموظفا لىع لاعتداءا قاياق عديلإلى ت كما أشار. لسياراتا رقةس ظاهرةب لمتعلقةا

طلاقو  لتحرشا موقوعو  لمياها لىع لاعتداءا  ا عاقة ذويل لحمايةا توسيعو  لناريةا تلعياراا ا 

 .(2/7115/ 9وزارة العدل الأردنية،  موقع)لمطلوب ا الشكلب

 أهمية نع لعبدلات،ا اسيني لقاقيا لقانون،ا شروعم إعدادب لمكلفةا للجنةا قد أشار رئيسو 

 من حيث: لمعدل،ا لقانونا

عادةو  الأفعال بعضل ديدةج قوباتع ستحداثا -1  لتطوراتا مواكبةو  زائيةج تشريعاتب لنظرا ا 

 لاتفاقياتا راعاةإلى م إقافة ناسبة،م كلماتب لجملا عضب استبدالو  لاقتصاديةا الجرائمب

 صن نم لشاقة()ا لمةك إلغاء لجديدا لعقوباتا انونق ينصو   نسانا حقوقب تعلقي يماف لدوليةا
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 ونك انب ا لغاء عللتو  لقانونا يف ردتو  ينماأ ألغيتو  لعقوباتا انونق ن( م14) لمادةا

نماو  اقةش أشغالاً  جدن لا  نسانا قوقح راعيت لأردنا يف لعقابيةا لسياسةا  عم لائمةم أشغال ا 

 ليه.ع لمحكوما قعو 

 دح ددح قدف لمعدلا لنصا بموجبو  اتهذ لقانونا ن( م71) لمادةا صن ياغةص إعادة مت  -2

( 31) لغب لمؤبدينا الاعتقالو  لشاقةا لأشغالل أعلى دح أقيف حيثب لجنائيةا لعقوباتل أعلى

 لشاقةا الأشغال قوبةع إن يثح لسابقا النصب لواردةا لتشريعيةا لثغرةا دتس بذلكو  نة،س

 تمي انك قدف راحه،س إطلاق لغاياتو  ليهع لمحكوما لنزيلا ياةح د م ستغرقت انتك لمؤبدةا

 7114 سنةل (9)قم ر  التأهيلو  ا صلاح راكزم انونق ن( م35) لمادةا نصل لاستنادا

 ليهع لمحكوما لنزيلل لمؤقتينا الاعتقالو  لشاقةا لأشغالل الأعلى لحدا دلع ماك تعديلاتهو 

 نم يحدو  الخاصو  لعاما لردعينا حققي لذيا الأمر نة،( س15) نم دلاب نة( س71) يصبحل

 .لجريمةا

 نم دلاب نانيرد مسةخ تصبحل الغرامةب لحبسا قوبةع ستبدالا دح فعر  لىع لقانونا ملع -3

 عقوبةب تعلقاني ديدينج صينن ستحداث( وا72( و)77) لمادتينا يف ليهاع لنصا لواردا يناريند

 دورهص عدب الأصلي القانونب ترقيمهمال يصار( سلمجتمعيةا لعقوبات)ا ليهاع طلقي ديدةج

 لحريةل لسالبةا يرغ لبديلةا لعقوباتا طبيقت سيساهمو  كررة( م54و) كررة( م75) المادتينب

صابتهمو  لمكررينا يرغ لبسيطةا لجرائما رتكبيم بسح نم الحدب  زلاءن نم رميةج عدو ب ا 

 راكزم لىع لقغطا تخففس أعلاه لمذكورينا لىع تطبيقهاو  هاب الأخذ الح فيو  خرينآ

 (.9/2/7115موقع وزارة العدل الأردنية، . ) ليهاع لماليا ا نفاق سترشدو  التأهيلو  ا صلاح
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 ن( م39-71) الموادب ليهاع لنصا لواردا لاحترازيةا التدابيرب لمتعلقةا لموادا ياغةص إعادة مت -4

 إليها يصار للجوءو   جراما كافحةم يف لجزائيةا لسياسةل لثانيةا لوسيلةا عدت ونهاك اتهذ لقانونا

 لمجتمع.ا حمايةو  لجريمةإلى ا لعودةا اهرةظ لىع لققاءل لعقوبةا انبإلى ج

 لنصا بموجبف اتهذ لقانونا ن( م99) لمادةا صن ياغةص ةإعاد لىع لمعدلا لقانونا ملع -5

 نم دلاً ب لمؤبدةا الأشغال عقوبةب ققيت أن قديرياً ت خففاً م بباً س جدتو  ذاإ لمحكمةل لمعدلا

 نم دلاب نةس شرةع مسةخ مدةل لمؤقتينا الاعتقالو  الأشغال عقوبةب ققيت انو  ا عدام، قوبةع

 نع  يزيدلا ماب أخر  نائيةج قوبةع أي نم حطت أن لهاو  لمؤبدين،ا الاعتقالو  الأشغال قوبةع

 .صفهان نم دلاب لثهاث

 منعي حيثب الأصلي لقانونا ن( م715) لمادةا صن عديلت لىع لجديدا لعقوباتا انونق ملع -6

 أكان واءس لسفاحل عرضت لذيا ليهع لمجنيا لىع لولايةا يف قهح نم لسفاحا يف لمجرما

 انك ذاإ اصةخ لمجرما نعم لتعديلا نم الغايةف لفعلية؛أو ا لقانونيةأو ا لشرعيةا سلطتهل اقعاً خ

أحكام  عديلإلى ت إقافة حكوميته،م دةم نققاءا عدب ريمتهج رتكابا عاودي أن نم أخاً أو  أباً 

 معالجةب شديدهات سيساهمو  لعقوبةا تشديدب لحياءل لمنافيةا المداعبةب لمتعلقة( ا315) لمادةا

 .نهام الحدو  يلجماعا لتحرشا اهرةظ

 وسعةت مت لتعديلا بموجبف لحياء،ل لمنافا علف عرضب لمتعلقة( ا316) لمادةأحكام ا عديلت مت -7

 أي جهأو و  لحياءل نافم فعلب لقياما رضع نم لاك ملش حيثب لحياءل لمنافيا لفعلا ظلةم

أو  ةلحركأو ا لفعلأو ا القولب لحياءل نافم جهو  لىع يةأخلاق يرغ حركاتب امأو ق باراتع

 ليهع لمعتد ا جنسو  مرع وعير  لتعديلا بموجبو  انتك سيلةو  بأي لميحاً أو ت صريحاً ت ا شارة

 لتحرشا اهرةظ معالجةب لتعديلا سيساهمو  نةس نع قلت لا دةم الحبسب عاقبي لتعديلل وفقاً و 

 (.2/7115/ 9موقع وزارة العدل الأردنية، ) لجماعيا
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 يف لجانيل لققائيةا لملاحقةا وقفب لمتعلقة( ا311) لمادةأحكام ا عديلت لىع لقانونا ملع -8

 لاعتداءا رائمج ميعج شملت عدت لمف نها)أ( م لفقرةأحكام ا تعديلب لعرضا لىع لاعتداءا رائمج

 بينو  رتكبهام ينب حيحص واجز  قدع إذا موجبهاب لتيا لجرائما ددتح حيثب لعرضا لىع

  الموادب ليهاع لمنصوصا ائملجر ا لتعديلا شملو  لملاحقةا أوقفت ليهاع لمعتد ا

 بارةع حذفب نها( م7) لفقرةأحكام ا تعديلو (( 314/1( و)791/1( و)794/1( )717))

إلى  لاعتداءا ظلةم وسيعت سيسهم( و ليهع المعتد )ب عبارةب نهاع الاستعاقة( و ليهاع لمعتد )ا

 نم الحدو  الخاصو  لعاما لردعينا تحقيقو  أنثىأو  انك كراذ لقحيةل لجزائيةا لحمايةا وفيرت

 ستعيدت حيثب أعلاه لنصا ن( م3) لفقرةأحكام ا تعديلب صن ما. كلعقابا نم لجانيا إفلات

 طلاقب لزواجا نتهىا ذاإ لعقوبةا نفيذت فيو  لعموميةا لدعو ا لاحقةم يف قهاح لعامةا لنيابةا

 لتعديلا قبلف لزواج،ا قدع إبرام اريخت نم نواتس مسخ نققاءا بلق شروعم ببس وند لمرأةا

 لجانيا لىع لعقوبةا نفيذت فيو  لعموميةا لدعو ا لاحقةم يف قهاح ستعيدت لعامةا لنيابةا انتك

 لزواجا نتهىا ذاإ لجنايةا لىع نواتس مسخ انققاءو  لجنحةا لىع نواتس لاثث نققاءا بلق

 .شروعم ببس وند لمرأةا طلاقب

 الأسهمأو  لناريةا لعياراتا قطلاإ اهرةظ معالجةل كررة( م331) لمادةا صن ستحداثاتم   -9

 نع قلت لا دةم لعقوبةا كونت حيثب والأفراح لمناسباتا يف رخيصت وند لمفرقعاتأو ا لناريةا

 نع قلت لا دةم لحبسا لعقوبةا انتك إيذاء علف لكذ نع جمن ذاإ أما ينارد 711 الغرامةو  هرش

 .املح مرأةا إجهاضأو  شويهأو ت قوع ستئصالأو ا ترب لفعلا نع جمن ذاإ والأشغال نةس

 لاستيلاءا اهرةظ معالجةل كررة( م415) لمادةا صن ستحداثا مت لسيارات،ا رقةس خصي يماف -11

 لعقوباتا شديدت مت لمقترحا لجديدا لنصا بموجبف شروعةم يرغ صورةب لغيرا ركبةم لىع

 ساعدي نم ملش حيثب لتجريميا لنصا ظلةم توسيعو  لمؤقتةا الأشغالإلى  صلت حيثب
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 يارهاغ طعأو ق لمسروقةا المركباتب المتاجرةب قومي نأو م ليهع لمجنيا فاوضي نأو م جانيلا

 قرةف إقافة لىع لقانونا عملو  ليها.ع ستولىم ركبةم أي نع ا بلاغب قمي لمو  تصليحهاو 

 زءأو ج سروقةم يارةس نم سروقةم أموال شراءب تعلقت لقانونا اتذ ن( م417) لمادةل ديدةج

أو  نهام زءج أيأو  يارةس لمسروقا انك إن لجانيا عاقبي بموجبها( و 3) الرقمب رقمت نهام

 أنها علمي هوو  رائهاأو ش يعهاب يف وسطأو ت ليهاع للأو د لتسجيلا ائرةد ارجخ لوو  اعهاب

 لتقديريةا لمخففةا الأسبابب لمحكمةا خذا الح فيو  نواتس لاثإلى ث نةس نم الحبسب سروقةم

 أعلاه لتعديلاتا تساهمسبذلك و  لعقوبة.ا نفيذت قفو  جوزي لاو  شهرأ ربعةأ نع لعقوبةا قلت لا

 ماو  رتكابهاا يف لمستخدمةا الأساليبو  لسياراتا لىع الاستيلاءب لمرتبطةا لحوادثا نم الحدب

 . ثراءإلى ا لوصولا غيةب لمركباتا لكت الكيم بتزازا نم تلوهاأو ي صاحبهاي

 لمواشيا رقةس قوبةع تصبح( ل411) المادةب ليهاع نصوصلما لمواشيا رقةس قوبةع شديدت مت -11

 أخر  هةج منو  هة،ج نم ذاه نواتس لاثإلى ث نتينس نم لحبسا نم دلاً ب لمؤقتةا الأشغال

 لمخففةا الأسبابب أخذها الح يف نفيذهات قفأو و  نةس نع العقوبةب لنزولا لمحكمةل جوزي لاف

 الخاص.و  لعاما لردعينا يقتحقو  لظاهرةا ذهه نم الحدب لتعديلا سيساهمو 

 الجع حيثب لتجريما ظلةم وسيعت مت لمعدلا لنصا بموجب( ف415) لمادةأحكام ا عديلت مت -12

 يف قيحةف يثرنس بأنهنو  قح جهو  وند ليهنع عتداءا قوعو  لسيداتا عضب دعاءا اهرةظ

 ماو  ةلمروريا لحوادثا فتعالا اهرةظ عالجةم كذلكو  طلباتهنل ليهع لمدعىا متثالا دمع الح

 (.9/2/7115موقع وزارة العدل الأردنية، ) الآخر لطرفل بتزازا نم ليهاع ترتبي

 موجبب لمياها نظامب لمتعلقةا الجرائمب لمتعلقةا لموادا ياغةص إعادة لىع لجديدا لقانونا ملع -13

 لنصا عديلت لالخ نم ذلكو  مصادرهاو  لمائيةا لثروةا لىع لحمايةا نم زيدم رضف مت لتعديلا

 لثروة.ا هذهب لمتعلقةا لجرائما رتكبيم لىع لعقوبةا تشديدو  ميلتجريا
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 لنصا بموجبف لجامعيا العنفو  لملاعبا غبش اهرةظ الجع كررة( م462) صن ستحداثا مت -14

 أي يف لكراهيةا لىع رضأو ح غباً ش حدثأ نم لك يعاقبو  لظاهرتانا اتانه رمتج لمقترحا

 لاثةث نم تصبحل لعقوبةا تشددو  سنةل شهرأ لاثةث نم المنشآت بالحبسو  لمؤسساتا ذهه نم

 وادم ألقىأو  طرةخ أداة أيأو  لسلاحل املاً ح لشغبا حدثم انك ذاإ نواتس ثلاثل شهرأ

 .بالأموالو  الغيرب ا قرارإلى  لكذ أد و  لبةص

 لعامةا لخدماتا قديمت إعاقة لىع ا قدام اهرةظ الجتع حيث( ب424) لمادةأحكام ا عديلت مت -15

 عرضي نم كلو  لمملكةا أنحاء ميعج يف لعامةا لسلامةا أم لوطنيا الأمن هددت تيلا لكت واءس

 لىع زيدت لاو  هرش نع قلت لا دةم الحبسب يعاقبو  أعلاه الأحوال يف لخطرل يرهأو غ فسهن

 .يناراً د مسينخ نع قلت لا بغرامةو  شهرأ لاثةث

 عم نسجاماا حمايةلا نم مزيدب ا عاقة ويذ الأشخاص مولش لىع لقانونا يعملو ذا ه

 (.9/2/7115موقع وزارة العدل الأردنية،)لمملكةا ليهاع ادقتص لتيا لدوليةا العهودو  لاتفاقياتا
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 والاجتماعي ،لى المستوى الحزبي والبرلمانيع :  لمطلب الثانيا

ن جوهر ا صلاح السياسي والتحديث في العالم العربي يتمثل في تفعيل عملية التنمية إ

سيما عملية المأسسة وتحقيق الفصل الفعلي بين السلطات الثلاث، وقيام دولة القانون  السياسية، ولا

التي يقوم فيها جميع السكان بواجباتهم وينالون حقوقهم ويخقعون للمساءلة القانونية عند التقصير، 

ت إقافة إلى سن قوانين لقمان الشفافية ومحاسبة أعقاء الحكومة، والبرلمان، وقوانين للمعلوما

توجب توفيرها قدر تعلق الأمر بالشأن العام، وتقمن حق الاطلاع عليها وبما لا يتقاطع ومصلحة 

(، وبناءً على ذلك سنتعرف في هذا المطلب على 175، ص 7111حمد، )مالأمن الوطني 

، ودور الهيئة المستقلة للانتخابات 7116، وقانون الانتخاب لعام 7116الانتخابات الأردنية لعام 

 ، ومن ثم ننتقل إلى الآثار الاجتماعية، والثقافية للتعديلات الدستورية.7116 انتخاباتفي 

 :0570الانتخابات الأردنية  -ولاً أ

 قمر  لنوابا جلسم نتخابات لاختيارا لأردن،ا يف 7116 سنةل يلولأ 71 اريخت يف رتج 

 لاستقلالا علانإ نذم بيةيان نتخاباتا ولأ نأ لماً ع 1946 نةس لأردنا ستقلالا نذم لثامن عشرا

 ذ، إ1971 نةس لحديثةا لأردنيةا لدولةا أسيست نذم 73 قمر  لمجلسا عتبر، وي1942 امع رتج

، 1979 عوامأ يابيةن نتخاباتا مسةخ 1946-1971 لأردنا رقش مارةإ هدع خلالو  رتج

 نتخابيةا ائمةق 776 لىع وزعينم رشحم 1757 قد خاضو  ،1947و 1932، 1934، 1931

 صلأ نم ليونم 1,5 ا يقاربم أصواتهمب أدلوا لذينا لناخبينا ددع بلغو  ذه الانتخابات،ه مارغ

 بنسبةو  لتصويتا همل حقي لذينا لناخبينا شوفك يف لمسجلينا نم ناخبةو  اخبن ليونم 4,134

 .%36 لىع اربتق صويتت
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و ، قد جرت بطريقة حقارية عالية المست 7116يشهد الجميع على أن انتخابات عام و  

 نزاهةب لمواطنينا تشكيكو  لملتهبا لأردنا محيطو  السياسيةو  لاقتصاديةا لظروفا سوةق غمفر 

 الع مستو ب رتج لانتخاباتا ذهه نأ لا، إلانتخاباتا بعمليةو  الحكومةب لثقةا فقدانو  لانتخاباتا

 متحقرو  الع مستو ب لانتخاباتل لمستقلةا لهيئةا رقىت رةم وللأو . الوقوحو  الشفافيةو  لنزاهةا نم

 جراءأ يف لعالميا لمستو ا رجاتد علىإلى أ صلت الاحترافو  لمستو ا فيعةر  تميزةم بمعاييرو 

فقد كانت  ،لمواطنا رادةإ صونو  تحقيقل لحقيقيا لقامنا انتكلهيئة اويكفي أن هذه  ،لانتخاباتا

لم تشبها ، و يةأريحو  تعاونو  سهولةو  سري كلب لانتخاباتا مليةع جريت كانت العملية الانتخابية

 مليةع لىع ذكري أثيرت يأ هال لم يكنو   ،ثارهاأ حسبت لا وقويةف رديةف صرفاتت ستثناءاشائبة ب

 لمتقدما لوطنا مستو ب شرع لثامنا لمجلسل وابن نتخبي نأ لشعبا ستطاعاقد و   ،لانتخاباتا

 .(7116 القعير،) المتميزو  لفذا ائدةق ؤيار  رقيو  حسنب حقارياو  فكرياو  ياسياس

 :0570 سنةل لنوابا مجلسل لانتخابا انونق -انياً ث

 لنهجا تعزيزل 7116 لأردنيا لنوابا مجلسل لانتخابا قانونل لموجبةا لأسبابا اءتج

 غاياتل نتخابيةا جمعاتأو ت تلك يف لتآلفا نم لسياسيةا لقو ا لتمكينو  لسياسيا  صلاحيا

 لامةس لقمانو  السياسيةو  لفكريةا هاتالاتجاو  لاجتماعيةا لفئاتا مثلي وابن جلسم نتخابا

 لسياسيةا لمرحلةا لامحم قعي لانتخابا قانونف ،لانتخابل لمستقلةا لهيئةا إدارةب لانتخابيةا لعمليةا

 سبيةن سألةم لسياسي يعدا  صلاحا إن يثح الحكومة.و  لمؤسساتا ينب لعلاقةا بناءل لقادمةا

 انونق نم الخروجب مثلت لقانونا ذاه يف لجوهرا لكنو  آخر، راهي لا خصش راهي ام انو  دريجيةت

 لسابقة.ا لتشريعيةا الحياة اريخت رم لىع لأردنا يف لسياسيةا لحياةا ذ أ لذيا لواحدا لصوتا
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 لدستورا عدب همهاأ كني مإن ل لدولةا يف  صلاحيةا أهم القوانين نم لقانونا ذاه عتبروي

 أن قولت التيو  لدستورا نم لأولىا لمادةا نطوقم عم يتوافقل باشرة،م لحكما نظامب تعلقم ونهك

 لمجلسا لىع ستورياد رتكزي لأردنا يف لحكما إن أي راثي،و  لكيم لأردن نيابيا يف لحكما ظامن

 ظامن 7116 لجديدا لانتخابا انونق يف لمشرعا بنىت يثح موقوعا.و  كلاش لملكا علىو  لنيابيا

 يتم) أن لىع لانتخابا انونق ن/أ م9 لمادةا صتن يثح لمفتوحة(ا لنسبيةا القائمة) لنسبيا لتمثيلا

 أي لمفتوحة(ا لنسبيةا لقائمةا طريقةب لانتخابيةا لدائرةل لمخصصةا لنيابيةا لمقاعدا ملءل لترشحا

 لكذ ليهاع حصلي لتيا الأصوات ددع نسبةب لمقاعدا نم ددع لىع زبأو ح ائمةق لك صولح

 لقو ا ختلفم مثيلت يف يسهمو  لنيابيةا لمقاعدا وزيعت يف لةداع كثرأ عدي الذيو  لقائمة،أو ا لحزبا

(، 7116، الدرايسة) لنيابيةا لمقاعدا وزيعت سابح يف دةع رقط منق الاجتماعيةو  سياسيةال

( 6) قمر  لنوابا مجلسل لانتخابا انونق لىع المصادقةب لساميةا لملكيةا ا رادة وكانت قد صدرت

( 5316) قمر  لرسميةا لجريدةا ددع يف شرهن تم، و 13/3/7116 لأحدا ومي ذلكو  7116 سنةل

 .15/3/7115 تاريخب

 الهيئة المستقلة للانتخابات: -الثاً ث

( تمثلت 7114عل أولى التعديلات الدستورية التي خقع لها الدستور الأردني في عام )ل 

ة للانتخاب، حيث تم ( الخاصة بإنشاء الهيئة المستقل62في إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة )

تغيير النص الدستوري لصالح توسيع اختصاصات الهيئة لتشمل إجراء الانتخابات البلدية، وأي 

حكام القانون، وبذلك أصبح للهيئة المستقلة للانتخاب اختصاص دستوري لأانتخابات عامة وفقاً 

قها في ا شراف على أصيل بإجراء الانتخابات البلدية، وأي انتخابات عامة أخر  بعد أن كان ح

وير  الباحث أنه  (،571، ص 7116 ،صراوين)نلوزراء االانتخابات البلدية على قرار من مجلس 
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بعد الاقطرابات التي عمت بعض البلاد العربية المجاورة فلا بأس من منح هذه الهيئة صلاحية 

 لدول العربية الشقيقة بناءً على طلبها.اا شراف أو ا عداد لانتخابات 

 لتيا التعديلات، و 7117 سنة( ل11) قمر  انونهاق فقو  لانتخابل لمستقلةا لهيئةا عملوت

 لتعريفاتا لقانونا حددي يث، ح7115 سنة( ل46) قمر  لمعدلا لقانونا موجبب ليهع أجريت

 لمفوقينا جلسم مسؤولياتو  مهامو  شكيلت آلياتو  لهيئة،ا مسؤولياتو  لهيئة،ا عملل لأساسيةا

  رادةاد صدرت قكانت . و لهيئةا عملل لناظمةا لبنودا نم ددإلى ع ا قافةب ،لعامةا الأمانةو 

 لجريدةا عددب شرهن تمو  7115 سنة( ل41) قمر  لبلدياتا انونق لىع المصادقةب لساميةا لملكيةا

 لساميةا لملكيةا  رادةا درتصكما  ،11/11/7115 تاريخب لصادر( ا5363) قمر  لرسميةا

 قمر  لرسميةا لجريدةا ددع يف شرهن تم، و 7115 سنة( ل49) قمر  للامركزيةا انونق لىع المصادقةب

 نلأ ا صلاح، سيرةم عزيزت يف تكاملت لقوانينا ذهه إن. 31/17/7115 تاريخب لصادر( ا5325)

 انبإلى ج الرقابةو  لتشريعل تفرغي حيثب لنائبل لبرلمانيا الأداء لىع ينعكسس للامركزيةا شروعم

 لأدر ا مه واطنيهام كونل مشروعاتهاو  موازناتهاو  ططهاخ ناقشةم نم لمحافظاتا مكينت

 (.531، ص 7116صراوين، )ن أولوياتهاو  احتياجاتهاب

 

 :لتنمية المجتمعيةاو  الأحزاب -ابعاً ر 

يقترن بمفهوم التنمية الشاملة للمجتمع، من حيث التخطيط  ما كان مفهوم التنمية السياسيةل 

مستو  معيشة الأفراد لتطوير المجتمع، كما تسعى التنمية السياسية إلى  والتعبئة الاجتماعية، ورفع

شر الوعي ننمية المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي، وتحقيق الاستقرار الداخلي للدولة، و ت

مصالحة )ولكن بعض الدراسات ومنها دراسة  (.7111 ،الربيع)السياسي لد  الأفراد في المجتمع 
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قور قناعة المواطنين في المشاركة في العملية ح( قد أشارت إلى أن: "7113رايرة، والقيسي والص

الانتخابية يفتقد إلى الحرية في عملية الاختيار وأن سلوكه في عملية المشاركة قد حدد مسبقاً نظراً 

للنشاط التثقيفي والتعبوي الذي تؤديه العشيرة مكتسحة بذلك دور ونشاط الأحزاب على الساحة 

مكن أن ي عز  ذلك إلى هشاشة دور مؤسسات المجتمع المدني على الساحة السياسية ي  سياسية، و ال

التي تفتقد إلى البرامج والآليات الفاعلة  قناع المواطنين بقرورة الانقمام للأحزاب ودعمها في 

حكومات العملية السياسية للوصول إلى مجالس نيابية متعددة الأحزاب السياسية لتحقيق الوصول لل

، وير  الباحث بأن الانقمام إلى الأحزاب لا يزال مشوباً بالخوف من عواقبه "البرلمانية في الأردن

المتأصلة في ذهن المواطن، ولن يبدأ هذا الخوف بالزوال إلا بعد تبيان قوة الأحزاب والكتل النيابية 

فقد أشارت  ،ميع مستوياتهافي قيادة الحكومات البرلمانية والمساهمة الفعالة في التنمية على ج

ما ك ،، إلى أن: "إن طبيعة الأحزاب لا ت سهم بشكل هام بالمجتمع المدني(7115دراسة )السرحان، 

إن البرامج الحزبية لا تشكل حافزاً هاماً للأفراد،" وكانت هذه النتائج تتناسب مع معظم الدراسات 

ن كانت السابقة التي تحدثت عن الموقوع، كما أن الوقائع تشير  إلى أن هذه النتائج والتي وا 

متشائمة تعكس واقعاً مؤلماً تدل عليه أعداد المواطنين المنتسبين للأحزاب، فالموروث الثقافي 

السياسي الذي ورثته الأجيال السابقة للأجيال الحالية، لا زال يبني حاجزاً من الخوف حول الانتماء 

 ة الأردنية.إلى الأحزاب أو المشاركة في الحياة السياسي

  نم دلاً ب 151إلى  لحزبل لتأسيسيةا لهيئةا قويةع لصق لأحزاب، قدا انونق انوك

 يماف لداخلية،ا زارةو  نم دلاً ب البرلمانيةو  لسياسيةا لشؤونا وزارةب وا شراف لترخيصا أناط، و 511

 ماتهاخدو  واردهام حسينت نم كنهام ام لبلدياتل لمحروقاتا وائدع نم لبلدياتا انونق اعفق

 بلق نم أنجز لانتخابا انونق شروعم نأ بينام لمواطن،ل لمقدمةا لخدماتا لىع نعكسا بالتاليو 
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 لرؤيةا ترجمةل لوزراءا ئيسر  نم متابعةو  بتوجيهو  لمعنية،ا المؤسساتو  لوزاراتا نم كوميةح جنةل

 .لملكا لالةج نهاع حدثت لتيا لملكيةا ا صلاحية

 

 لمتزايدةا لشعبيةا المطالبو  لقغوطل لأردنيا ظام السياسيستجابة من النا نهأ الخلاصة:و 

تت التعديلات الدستورية الأخيرة، نظراً إلى أن الدستور هو أ لبلاد،ا يف قيقيح ياسيس صلاحإ حون

ما إنه كالمنظم للعلاقات بين الأفراد، والجماعات، ومؤسسات المجتمع والدولة بأجهزتها المختلفة، 

 الأصولو  لقواعدا يرسيو  لبلاد،ا يف الاجتماعيةو  الاقتصاديةو  لسياسيةا حياةلل لعامةا لخطوطا رسمي

 را بدع لملكا طلقهاأ لتيا لسياسيةا  صلاحاتا نأ لبعضا ير و  ،لحكما ظامن ليهاع قومي لتيا

 لديمقراطيةا لمسيرةا تعزيزو  طورت اتجاهب امةه طوةخ لدستوريةا لتعديلاتا منهاو  لحسينا نب لثانيا

 حداث  يؤسسو  الثقافية،و  الاجتماعيةو  الاقتصاديةو  لسياسيةا لمجالاتا لىع يجاباً إ نعكسي ماب

قامةو  لبلاد،ا يف مستدامةو  املةش نميةت نشاءو  العدل،و  الحقو  المؤسساتو  لقانونا ولةد ا   جتمعم ا 

إلى  نظري لفريقا ذاه إنف بالتاليو  حرياته،و  حقوقهو   نسانا رامةك حترمي لذيا المساواةو  لعدالةا

إلى  الح نم العبادو  لبلادا تنقلس اعتبارهاب ا عجابو  لرقاا نم نوعب لأخيرةا لدستوريةا لتعديلاتا

 لبلادا يف لمثقفةا النخبو  لوطنيةا القو و  لشعبيا الحراكو  لسياسيةا لمعارقةا نَّ أ غم. ر حسنأ الح

 تر و  لدستورية،ا لتعديلاتا قدمتهام فيو  لسياسية،ا  صلاحاتا نم لمزيدا إجراءب طالبت زالت لا

 أسهار  علىو  لديمقراطيةا لمبادئا عم نسجمت لاو  كلية،ش لدستورا هال عرضت لتيا لتعديلاتا نأ

 لهروبإلى ا هدفي جراءإ يه لتعديلاتا ذهه نَّ أ لسياسيةا لمعارقةا تر و  لسلطات،ا صدرم لأمةا

 لدستورية،ا لتعديلاتا نم انيةث جبةو  إجراءب طالبت لذلكو  من ح،ت   لاو  نت زعت   لحقوقا أنَّ و  لأمام،إلى ا

 لكن لا شك بأن. و فسهن لوقتا يف قرّهي مل لكنهو  لسياسي،ا لنظاما رفقهي مل لذيا لأمرا هوو 

 حلل وابطق لىع شتملتا نهاأ يماس لا  يجابيات،ا نم لكثيرا يهاف لأخيرةا لدستوريةا لتعديلاتا
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 ميعج يف لأشخاصا ميعج لىع لايتهاو  بسطو  ئيةلققاا لسلطةا ستقلالا تعزيزو  لنواب،ا جلسم

 تعزيزاً و  ،لوزراءا ستثناءا عدمو  لجميع،ا لىع لقانونا يادةس ؤكدي مام الحقوقيةو  لجزائيةا لققاياا

 ستوريةد لىع الرقابةو  لدستورا فسيرت توليل لدستوريةا لمحكمةإنشاء ا مّ ت لققائيةا لسلطةا ستقلاللا

 مكني بذلك، و زويرهات منعل لانتخاباتا لىع لإشرافل لمستقلةا لهيئةء اإنشا تمو  الأنظمة،و  لقوانينا

 لسلطتينا لىع لتنفيذيةا لسلطةا يمنةه ظاهرم بعضل داً ح قعتو  دق لسابقةا لتعديلاتا نأ لقولا

عادةو  الققائية،و  لتشريعيةا   لثلاثا لسلطاتا ينب لمفقودا لتوازنا نم وعاً ن ا 

(Bani Salameh and Ananzah, 7115). 
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 لخاتمةا
ستراتيجية شاملة للتغيير في امثل ي   صلاح السياسي في الأردن اوفي الختام ي لاحظ بأن   

( حيث مثلت الأجندة الوطنية برنامجاً وطنياً شاملًا 7115الحياة السياسية بدأها الأردن في عام )

دأت في ظل ، حيث ب7111للإصلاح السياسي، واستمرت هذه المسيرة ا صلاحية حتى عام 

الاقطرابات الشعبية العربية منحىً جديداً، حيث طالب الحراك الشعبي في الأردن بإحداث نقلة في 

العملية السياسية وتحديث للقوانين والأنظمة  المؤثرة في العملية السياسية، فقامت السلطة التنفيذية 

 7111، فقد جر  في عام بمجموعة من ا صلاحات السياسية بدأت بإجراء التعديلات الدستورية 

( مادة من الدستور الأردني، كما صدر في ذات العام قانون 47إقرار تعديلات دستورية شملت )

، كما صدر في 9/4/7117، والذي صدر في 7117( لسنة 11الهيئة المستقلة للانتخاب رقم )

، وأما في 2/6/7117، وذلك في 7117( لعام 15( قانون المحكمة الدستورية رقم )7117عام )

(  أجري التعديل الدستوري الثاني، ولكنه اقتصر في هذه المرة على تعديل مادتين 7114عام )

( لصالح توسيع 62اثنتين في الدستور الأردني، تتعلق الأولى منها بتعديل الفقرة الثانية من المادة )

( من 172ها فهي المادة )اختصاصات الهيئة المستقلة للانتخاب، أما المادة الثانية التي جر  تعديل

الدستور حيث تم إقافة بند ثالث لهذه المادة أعطي فيها الملك الحق في تعيين قائد الجيش ومدير 

المخابرات، وحق إقالتهما وحق قبول استقالتهما، ورغم أن التعديلات الدستورية الأولى في عام 

ير  أنها شكلية مفتقدة (، أصبحت جدلية بين من ير  فاعليتها ونجاعتها وبين من 7111)

( اختلف الرأي العام حولها بين مؤيد لها باعتبارها 7114للمقمون والجوهر؛ إلا أن تعديلات )

خطوة إقافية في طريق ا صلاح السياسي والدستوري، ومعارض لها بحجة أنها تدفع نحو تغيير 
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جهود ا صلاحية الساعية نظام الحكم الملكي الأردني وتحوله إلى نظام رئاسي، كما أنها تعيق ال

 إلى تطبيق مفهوم الحكومة البرلمانية في الأردن.

 لنتائجا
في ظل دولة القانون،  اعلفات المملكة لبناء نظام سياسي إمكانوظيف تفيها  متناك جهود ه -1

حيث تم التركيز على قرورة توجيه الاهتمام نحو حقوق ا نسان، وفتح المجال للتعددية 

جراء ت  بشكل مقبول. عديلات دستورية تلاءم وقع المملكة وشعبهاالسياسية، وا 

وأوقاع الشرق الأوسط وبعد أن  يما يحدث،فبعد أن أصبح للدولة الأردنية دورها السياسي  -2

اجتاحت الاحتجاجات الشعبية بعض الدول العربية المجاورة، قام الأردن بإجراء بعض 

التعديلات في عملية ا صلاح ، وقد ساهمت هذه 7111التعديلات الدستورية في عام 

السياسي من خلال الموازنة بين عمل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وكذلك تنظيم 

 الحريات العامة، وتحديد اختصاصات السلطات حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة 

ر بموجب هذا ( من الدستور الأردني المعدل بأنه:" لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصد171)

 .الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق، أو تمس أساسياتها"

أعلنت الحكومة الأردنية جملة من التعديلات المقترحة على الدستور الأردني،  7116في عام  -3

وكان من أبرزها صلاحيات منفردة للملك بتعيين ولي العهد، ونائب الملك، ورئيس وأعقاء 

ان، ورئيس وأعقاء المحكمة الدستورية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير مجلس الأعي

الدرك دون توقيع رئيس مجلس الوزراء، وقد تم إقرار هذه التعديلات بحسب مجلس الوزراء 

الأردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية، والسلطة 

 .قوات الدرك وعدم تأثيرها وتأثرها بالسياسة الققائية، وتعزيز حياد
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 لفصلا وه واجباتهم،و  لأردنيينا قوقح نوانع حتت املاً ك صلاً ف لأردنيا لدستورا صصخ -4

 يتميزو  العشرون،و  لثالثةا لمادةا تىح لخامسةا لمادةا نم لموادا تقمناً م لدستورا نم لثانيا

 لشريعةأحكام ا وادهم يف ستلهما يثح ،لدساتيرا فقلأ نم كونهب تعديلاتهو  لأردنيا لدستورا

  نسان.ا حقوقل لعالميا ا علانو   سلامية،ا

  نسانيةا لناحيةا لبغ نهأ لاإ سياسية،و  اجتماعيةو  قتصاديةا صاعبم واجهي لأردنا نأ غمر  -5

 تقاربة،م تراتف يف لسوريينا للاجئينا نم لآلافا ئاتم استقافةب قامو  لأخر ا لنواحيا لىع

 .للجوءا ذاه راءج هل تعرضي دق لتيا طرلمخاا غمر 

 لتوصياتا
 جراءات تثقيفية لتشجيع الأفراد بكل فئاتهم على الاشتراك بالحياة السياسية الأردنية.إ بد من لا -1

لى اعتبار أن الخوف لا يزال يعتري الأفراد من مجرد فكرة الانتساب إلى الأحزاب فلا بد من ع -2

 يير نمط التفكير بمساهمتها بالتنمية الاجتماعية والتثقيفية.توجيه الأحزاب لتفعيل دورها في تغ

لى اعتبار أن التنمية السياسة عملية مستمرة ومتطورة، فلا بد أن يكون لمؤسسات المجتمع ع -3

 المدني دور بارز في هذه العملية.

 عصر. بد من تطوير برامج التنمية السياسية، والاجتماعية، والثقافية، لتتناسب مع تطورات اللا -4

 بد من إيجاد موارد إقافية للحكومة غير القرائب لتستطيع الاستمرار وتطوير الحياة لا -5

 الاقتصادية لأفراد الدولة تحقيقاً للرفاه المنشود والتخلص من الديون.
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 راجع مقائمة 

 المراجع العربية: -أولاً 

تغييــر: دراســة تطبيقيــة علــى ور المــرأة فــي قيــادة الد(، 7113لبــدارين، رقيــة والقواســمه، فريــد محمــد )ا
 (.1)16، لبلقاء للبحوث والدراساتا. منظمات المرأة العاملة في الأردن

. السياســي للمــرأة العربيــة بــين القــرارات والتوجهــات الدوليــة والواقــع لتمكــينا ،(7119لــول، صــابر )ب
  (.7)75، جلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةم

 مان: مطابع عبده.علقانون الدستوري دراسة مقارنة، ا (،1927لحيار ، عادل )ا
ـــنظم السياســـية، م(، 1993بـــاز، محمـــد ولـــد )خ ـــانون الدســـتوري وال ـــي الق واكشـــوط: نحاضـــرات ف

 منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة نواكشوط.
يـة الهاشـمية بعـد لإصـلاحات السياسـية فـي المملكـة الأردنا(، 7113لخدام، عبد ار فلاح هـزاع )ا

ســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، كليـــة الدراســـات العليـــا، الجامعــــة ر أحـــداث الربيـــع العربـــي. 
 الأردنية.

ـــانون الدســـتوري، )ا(، 7116لخطيـــب، نعمـــان أحمـــد )ا (، 1طلوســـيط فـــي الـــنظم السياســـية والق
 ا صدار الثالث، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

ثر الإصلاح السياسي على عملية المشاركة السياسية في أ(، 7117لخلايلة، هشام سلمان حمد )ا
امعـة الشـرق ج ،سالة ماجسـتير غيـر منشـورةر . 0570-7111المملكة الأردنية الهاشمية 

 الأوسط.
(، أســباب نشــأة الحــراك الشــعبي فــي الأردن مــن وجهــة نظــر أبنــاء 7116لدعجــة، حســن عبــد ار )ا

 .(4)43، م الشريعة والقانونمجلة دراسات علو البادية الأردنية. 
رجمـة: منصـور القاقـي، بيـروت: تلمعجـم الدسـتوري، ا(، 1996و هاميل، أوليفيـه ومينـي، ايـف )د

 المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع.
لإصــلاح السياســي وأثــره علــى التنميــة السياســية فــي ا(، 7113و الحســن، الشــريفة منــار محمــد )ذ

 .امعة الشرق الأوسطجالة ماجستير غير منشورة، سر المملكة الأردنية الهاشمية. 
 يروت: دار الكتاب العربي.بختار الصحاح، م(، 1911لرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )ا

التنميــة السياســية فــي المجتمــع الأردنــي مــن وجهــة نظــر النخبــة (، 7111الربيــع، منــى بركــات )
  اربد: جامعة اليرموك.رسالة ماجستير غير منشورة، السياسية الأردنية. 
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لمعوقـــات التـــي تحـــد مـــن مشـــاركة المـــرأة ا(، 7116لرواشـــدة، عـــلاء زهيـــر والعـــرب، أســـماء ربحـــي )ا
جلـة دراسـات العلـوم م. الأردنية في الحياة السياسية في قـوء بعـض المتغيـرات الاجتماعيـة

 (.3)43، الإنسانية والاجتماعية
رجمة: عادل زعيتر، تبادئ الحقوق السياسية، لعقد الاجتماعي أو ما(، 7116وسو، جان جاك )ر 

 عمان: وزارة الثقافة.
. رسالة ماجستير محددات الانضمام للأحزاب السياسية في الأردن(، 7115السرحان، عبد العزيز )

 غير منشورة، معهد بيت الحكمة للعلوم السياسية، جامعة آل البيت.
(، عمـان: 7طن العقوبـات دراسـة مقارنـة، )رح الأحكام العامة فـي قـانوش(، 7111لسعيد، كامـل )ا

 دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 طـارإ يفـ لدسـتورا عزيـزت لـىع لمدنيا لمجتمعا ؤسساتم ثرأ(، 7113لسليم، أسامة عيسى تليلان )ا

 (.4)19، جلة المنارةم. 7117 – م1919لأردن ا يف لديمقراطيةا حون لتحولا مليةع
و  الممارســات الديمقراطيــة والاتجاهــات نحــو المشــاركة السياســية ســتم(، 7116لســليم، بشــار تلــيلان )ا

 (.4)43، جلة دراسات العلوم التربويةم لد  مجالس الطلبة في الجامعات الأردنية.
 امعة الكويت.جلنظرية العامة للقانون الدستوري، ا(، 1927لشاعر، رمزي )ا
 ســكندرية: منشــأة اون المصــري، عايــة الأحــداث فــي الإســلام والقــانر (، 1915لشــوربي، البشــري )ا

 المعارف.
 (، بيروت: دار العلم للملايين.6طلم السياسة، )ع(، 1929عب، حسن )ص
ـــة السياســـية المعاصـــرة، )ن(، 1994ارف، نصـــر محمـــد )عـــ ـــات التنمي ـــدار 7طظري (، الريـــاض: ال

 العالمية للكتاب ا سلامي.
مــان: عم، حقــوق الإنســان وحرياتــه، لقــانون الــدولي العــاا(، 7116لعبـادي، موســى عبــد الحــافظ )ا

 دار العامرية للنشر والتوزيع.
(، عمـان: دار الثقافـة 1طلعدالة الجنائية للأحداث دراسة مقارنة، )ا(، 7117لعدوان، ثائر سـعود )ا

 للنشر والتوزيع.
. مجلــة لتنميــة السياســية فــي أعقــاب الانفــراج الــديمقراطي فــي الأردنا(، 7116بــد المجيــد )علعــزام، ا

 (.3317، راسات علوم الشريعة والقانوند
لقــــانون الدســـتوري والأنظمــــة ا(، 1964صـــفور، ســـعد ومتـــولي، عبــــد الحميـــد وخليـــل، محســـن )ع

  سكندرية: منشأة المعارف.االسياسية، 
. ور الجامعــة فــي تــدعيم قــيم المواطنــةد(، 7114لعقيــل، عصــمت حســن والحيــاري، حســن أحمــد )ا

 (.4)11، تربويةلمجلة الأردنية في العلوم الا
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ـــيما(، 7117ريج، كمـــال وشـــهاب، زكريـــا )فـــ أنبـــاء اتحـــاد  ،ي الأردن واقـــع وتحـــدياتفـــ لعـــاليا لتعل
 ، كانون الثاني.1، العدد 71الجامعات العربية، سنة 

 مان: أزمنة للنشر والتوزيع.على طريق التنمية السياسية، ع(، 7115لفريجات، غالب )ا
 (، القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق ا نسان.1طلمواطنة، )ا(، 7112وزي، سامح )ف
(، بغـداد: مطبعـة 7طلقانون الدستوري، والنظام الدسـتوري فـي العـراق، )ا(، 1929طيف، نوري )ل

 علاء.
لمجتمع المدني والتنمية السياسـية، دراسـة فـي الإصـلاح والتحـديث ا(، 7111حمد، ثامر كامل )م

 مارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.بو ظبي: مركز ا أفي العالم العربي، 
  مــارات، اقضــاياو  لثالــث: نظريــاتا لعــالما يفــ لسياســيةا لتنميــةا ،(1911) لمــنعما بــدع لمشــاط،ا

 .التوزيعو  لعين للنشرا لمتحدة: مؤسسةا لعربيةا
 (، عمان: دار وائل للنشر.1طلتعديلات الدستورية في الأردن، )ا(، 7115لمصالحة، محمد )ا

ــي إدارة (، 7116يطــة، بســام ســالم مجلــي )المعا ــة ف ــيم الأردني ــة والتعل أثــر اســتراتيجية وزارة التربي
أطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة  وتطوير التعليم والتدريب المهني "دراسـة تحليليـة تقويميـة".

فـــــي التخطـــــيط الاســـــتراتيجي، معهـــــد البحـــــوث والدراســـــات الاســـــتراتيجية، جامعـــــة أم درمـــــان 
 ا سلامية.

 مان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.علعدالة الإصلاحية للأحداث، ا(، 7115ق، علاء ذيب )عتو م
لبحـرين: سلسـلة كتـب ا، الانتخابـات، 0لثقافة السياسية ا(، 7114عهد البحرين للتنمية السياسية )م

7114. 
لا ســـسأ(، 7112لمقــداد، محمـــد أحمـــد )ا : لأردنا) مرتكزاتـــهو  لعربـــيّ ا لـــوطنا يفـــ لــديمقراطيّ ا لتحـــو 

 (.2)13، جلة المنارةم. (لدراسةا الةح
لاحتجاجـات فـي الصـحف الأردنيـة اليوميـة والتحـولات المنشـودة فـي ا(، 7114جادات، علي عقلة )ن

 .(1)41، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون المجتمع الأردني" دراسة مسحية".
علــى الســلطات العامــة فــي  7111ثــر التعــديلات الدســتورية لعــام أ(، 7113صــراوين، ليــث كمــال )ن

 .(1)41، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانونالأردن. 
علــــى النظــــام الدســــتوري  7114ثــــر التعــــديلات الدســــتورية لعــــام أ(، 7116صــــراوين، ليــــث كمــــال )ن

 .(1لحقم)43، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون الأردني.
 .نيراأ مان: مؤسسةعالسياسية وصنع القرار، لمرأة الأردنية والمشاركة افاع، أملى )د.ت(، ن
ــة، )ت(، 7116لنقشــبندي، أحمــد العــزي )ا (، عمــان: الــوراق للنشــر 1طعــديل الدســتور دراســة مقارن

 والتوزيع.
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، جلــــة النهضــــةم. ســــمو النصــــوص الدســــتورية دراســــة مقارنــــة ،(7117لنقشــــبندي، أحمــــد العــــزي )ا
13(7.) 

نســـان ضـــماناتها ومبـــررات قيودهـــا فـــي الدســـتور قـــوق الإ ح(، 7116لهـــلالات، محمـــد ســـليمان )ا
 (، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.1طالأردني والتشريع المقارن، )

 لقاهرة.القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ا(، 1913يكل، السيد خليل )ه
 

 المراجع الأجنبية: -ثانياً 
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Russell (2111). Institutions and Regime Survival Strategies: collective action and 

path Dependence in Jordan. 
Walker, David M. (1981). The Oxford companion to law, Oxford: Clarendon Press. 

 

 الإنترنت: -ثالثاً 

لوكيــــل ا خبــــاري، اا هــــي الرســــالة مــــن التعــــديلات الدســــتورية؟، مــــ(، 7116لباطيــــة، مجــــدي )ا
11/4/7116 ،http://www.alwakeelnews.com/ 

 سـتعجاللاا صـفةب لنـوابا جلـسإلـى م يرسـلهاو  سـتوريةد عـديلاتت قري لوزراءا جلسم (،7116بترا )
 /http://petra.gov.jo ، 72/2 ،(وسع)م

حيفة الغــد صــ مــؤتمر صــحفي، ،لعقوبــاتا انونقــ لــىع لتعــديلاتا بــرزأ(، 7115) ســامب لتلهــوني،ا
  /http://alghad.com ،7115 زيرانح 9 لثلاثاءاالأردنية، 

ـــ لسياســـيةا والأحـــزاب لشـــبابا(، 7111ســـامة )لـــيلان، أت ركـــز الـــرأي للدراســـات، آب ملأردن، ا يف
7111 ،

http://www.alraicenter.com/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?type=0&ID=200  
ــة واصــطلاحاً، ت(، 7115رب، طــارق )حــ ــف الدســتور لغ ، 459حيفة مجتمــع مــدني، العــدد صــعري

 .9/1/7115تاريخ 
 لـىع انقـلابو  بـثع لدسـتورا نمـ 701 لنسور: المـادةل لحروبا لنائبا(، 7114رلى )لحروب، ا

  http://jfranews.com.jo، 19/1/7114فرا نيوز، ج ،لدستورا

http://www.alwakeelnews.com/
http://petra.gov.jo/
http://alghad.com/
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 ،لمعـدلا الأحـداث انونقـ لـىع ظـرةن ،لاجتماعيـةا لتنميـةا زيـرةو (، لقـاء مـع 7114) يـمر  سان،ح بوا
  http://www.almadenahnews.com/article/332367، 11/11/7114لمدينة نيوز ا

، 11/9/7113موقــــــــــــــع أبونــــــــــــــا،  ،المواطنــــــــــــــةو  لدولــــــــــــــةا(، 7113الحســــــــــــــن بــــــــــــــن طــــــــــــــلال )
http://www.abouna.org/  

ـــــــةح يانـــــــاتب قاعـــــــدةل حتـــــــاجي لاســـــــتثمارا شـــــــجيعت (،7116) لحلايقـــــــةا ، 2/3/7116 ،قيقي
http://www.eqtisadi.jo/?p=19318  

موقـع ا صـلاح،  ،لأردنا صـالحل يجابيـةا حويلةت لعربيا لربيع: ارشيداتا(، 7117ماد، مبارك )ح
  http://islahnews.net/111177.html، 31/2/7117عدد ا ثنين 

 لنــواب لســنةا مجلــسل لانتخــابا انونقــ تنفيــذب لمتعلقــةا لجوانــبا(، 7116لدرايســة، عبــد الكــريم )ا
  /http://alramtha.net لرمثا نت،ا، 7116حزيران،  12الجمعة  ،0570

 ،ينارد ليونم 151 اليم عجزب 0570 وازنةم انونق شروعم قري لأردنا(، 7115أي اليوم )ر 
 امع موازنةل لاوليةا لملامحا برزأ وقانط ميةا لدكتورا لأردنيا لماليةا زيراض و ستعر ا

تشرين الثاني،   1حيفة رأي اليوم الأردنية، ص ،0570
http://www.raialyoum.com/?p=341611  

قــال منشــور علـى موقــع المحــامي مصــطفى مقــوق الإنســان فــي الأردن، ح(، 7111قـوان، أمــل )ر 
 . /http://www.farrajlawyer.comمحمود فراج،  

موقـع عمـان  ؟،” لمفقـودةا لحلقـةا“ يـن، ألأردنا يفـ لملكيّـةا سـتقبلم(، 7114بو رمان، محمـد )أ
  http://ar.ammannet.net، 75/1/7114، نت

صــحيفة الدســتور  ،ص الأســباب الموجبــة لمشـــروع تعــديل الدســتورنــ(، 7114يــالات، مصــطفى )ر 
 آب. 71الأردنية، عدد يوم الأربعاء 

 زيـدام لأردنـيا لملـكا منحت لدستورا يف عديلاتت لأردنيةا لحكومةا قرتأ (،7116ديق، هديل )ص
 لفصـلا بـدأم تعزيـزل سعىت لتعديلاتا نأ لحكومةا أتر  بينما. و لدستوريةا لصلاحياتا نم
لجزيــرة نــت، ا ،لإصــلاحا عــودو  لكــ لــىع نقلابــاً ا مثــلت نهــاأ عارضــونم أىر  لســلطات،ا ينبــ

http://www.aljazeera.net/  
وقــع م ،لمقتــرحا لدســتوريا يللتعــدا ولحــ ســتفهاما علامــاتو  خــرآ أير (، 7114لعــدوان، طــاهر )ا

 ./http://maqar.com، 16/1/7114المقر ا خباري، 
، 77/1/7111 ،لدستوريةا لتعديلاتا سلبياتو  يجابياتإ(، 7111مان نت )ع

http://ar.ammannet.net/  
ـــــرابا(، 7119ابر ســـــعيد )جـــــوض، عـــــ ـــــلت قت ـــــنظما حلي ـــــ ل ـــــمع يف موقـــــع بحـــــوث:  ،لسياســـــةا ل

http://bohothe.blogspot.com/2119/12/1992-21.html  

http://www.almadenahnews.com/article/332367
http://www.abouna.org/
http://www.eqtisadi.jo/?p=19318
http://www.eqtisadi.jo/?p=19318
http://islahnews.net/101077.html
http://alramtha.net/
http://www.raialyoum.com/?p=341600
http://www.raialyoum.com/?p=341600
http://www.farrajlawyer.com/
http://www.aljazeera.net/
http://maqar.com/
http://ar.ammannet.net/
http://bohothe.blogspot.com/2009/12/1992-20.html
http://bohothe.blogspot.com/2009/12/1992-20.html
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 ،لمســتوىا اليــةع ضــاريةح طريقــةب رتجــ 0570 لنيابيــةا لانتخابــاتا(، 7116لقعيــر، إبــراهيم )ا
  http://cleopatranews.com/jonews/chosen-articles/22327.html للأنباء،وكالة كليوباترا 

http://alrai.com/   
http://ar.ammannet.net/  
http://hawajordan.net/  
http://jfranews.com.jo/  
http://maqar.com/   

http://mawdoo3.com/  
http://petra.gov.jo/  
http://www.abouna.org/  
http://www.aljazeera.net/  
http://www.almadenahnews.com/  
http://www.alraicenter.com/ 
http://www.alwakaai.com/  
http://www.alwakeelnews.com/  
http://www.eqtisadi.jo/ 

http://www.pm.gov.jo/ 
http://www.worldakhbar.com/ 

https://ar.wikipedia.org 
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